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مقدمة

تبنت الجزائر غداة الإستقلال نظام اِقتصادي اِشتراكي لتحكم بزمام الأمور السیاسیة 

والاقتصادیة والاِجتماعیة، إلاّ أنّ هذا النظام أثبت فشله، حیث ظهرت في أواخر الثمانینات 

ل وتدني عدّة مشاكل أثرت على الوضع الاجتماعي آنذاك، منها إنخفاض عائدات البترو 

المستوى المعیشي للفرد، هذا الوضع أجبر الدولة على تغییر النظام الاقتصادي والدخول في 

النظام الرأسمالي الحر، لمسایرة النظام الاقتصادي العالمي الذي شهد تغیرات جذریة بعد 

، من 1995إنهیار النظام الإشتراكي، بذلك تم سن أوّل قانون للمنافسة في الجزائر سنة 

، والذي تضمن بعض السلوكات غیر الشّرعیة وبعض القواعد 061-95ل الأمر رقم خلا

.2المتعلّق بالأسعار الملغى12-89المتعلقة بالمنافسة التي سبق إدراجها ضمن قانون رقم 

عن اِستیعاب العدید من المستجدات 06-95غیر أنّ الواقع أثبت قصور القانون رقم 

، الذي سعت 033-03افسة، لذلك ألغي بالأمر رقم المنجالفي مجال ضبط وتنظیم م

الجزائر من خلاله إلى تحقیق فعالة، وذلك بإیجاد الآلیات الكفیلة التي تمكنها من الانتقال 

إلى اِقتصاد السوق، ودمج مفهوم قانون المنافسة في المجال الاقتصادي وفتح المجال أمام 

ق یقوم أساسًا على التبادل في الإنتاج النشاط التنافسي لاسیما وأن نظام اِقتصاد السو 

.والتداول على ثروات السوق

الذي شهد بدوره عدّة تعدیلات 03-03وقد عبر المشرع من خلال قانون المنافسة 

لسد ثغراته عن رغبته في إعطاء السوق دورها الحقیقي وتكریس طابعها التنافسي، بإعتباره 

ات السلع والخدمات، إذ یهدف إلى تحدید الحیز الذي یتم فیه مطابقة العروض مع طلب

فیفري 22، الصادرة عن 09ج، عدد .ج.ر.ق بالمنافسة، ج، یتعل1995جانفي 25المؤرخ في 06-95أمر رقم -1

.، ملغى1995
جویلیة 19، الصادرة في 29ج، عدد .ج.ر.، المتعلق بالأسعار ج1989جویلیة 05مؤرخ في 12-89قانون رقم -2

.، ملغى1989
جویلیة  20في  الصادرة43ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -3

.، معدل ومتمم2003



 مقدمة

3

شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل الممارسات المفیدة للمنافسة ومراقبة 

.الاقتصادیة، وذلك قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف المستهلكینالتجمیعات

ة الحرة ولضمان تحقیق هذه الأهداف تم وضع جهاز یعمد له مهمة تنظیم المنافس

.المتعلق بالمنافسة06-95وترقیتها المتمثل في مجلس المنافسة الذي أنشأ بموجب الأمر 

وقد خول المشرع بموجب هذا الأمر لمجلس المنافسة عدّة سلطات وصلاحیات، 

، هذه الصلاحیات تشكل مزیج ما 03-03وأدخل علیها عدّة تعدیلات هامة في الأمر رقم 

إلاّ للسلطة التنفیذیة والاختصاصات الأصلیة للسلطة القضائیة، صلیة بین الاختصاصات الأ

أنّ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة تعتبر قرارات إداریة بإعتباره سلطة إداریة مستقلة 

یمارسها في إطار تمتعه بإمتیازات السلطة العامة، كونها تتخذ بالإرادة المنفردة من قبل 

ت أو إصدار الأوامر أو إتخاذ تدابیر مؤقتة، الهدف منها المجلس، وتتضمن توقیع العقوبا

.هو حمایة النظام العام الاقتصادي وضمان المنافسة المشروعة في السوق

إنّ مجلس المنافسة عند إصداره لقراراته الضابطة للسوق وضمان المنافسة المشروعة 

لأعوان الاقتصادیین داخل فیها یعتبر بمثابة الرقابة الدّاخلیة للممارسات التي یقوم بها ا

السوق، لكن الضبط الذي یمارسه قد لا یرضي بعض الأعوان الاقتصادیین، لذلك فإنّ 

المشرع الجزائري كرس ضمانة أخرى لكونها تمثل الرقابة الخارجیة، وذلك تجسیدا لمبدأ 

المشروعیة بحیث أخضع الأعمال الصادرة عن مجلس المنافسة لرقابة القضاء حمایة لحقوق

.الأعوان الاقتصادیین وضمانًا لإستقرار المعاملات

إنّ موضوع خضوع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة للرقابة القضائیة عن طریق 

تكریس حق الطعن في قانون المنافسة یكتسب أهمیة كبیرة لكون الرقابة القضائیة تعتبر 

قتصادیین من حق الطعن ضمانة هامة لضمان مبدأ المشروعیة، وكذا تمكین الأعوان الا

.باعتبار أنه من الحقوق المكرسة دستوریًا باللّجوء إلى القضاء
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في قانون المنافسة میز بین القرارات الصادرة عن مجلس إنّ المشرع الجزائري 

المنافسة في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة وأخضعها لاِختصاص القضاء العادي 

، وبین القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة في )الجزائرالغرفة التجاریة لمجلس قضاء (

.مجال التجمعات الاقتصادیة وأخضعها لإختصاص القضاء الإداري

:من خلال ما سبق، تظهر أهمیة دراسة هذا النوع خلال طرح الإشكالیة التالیة

  .» ؟مكانة مبدأ المنافسة الحرة في القانون الجزائريما«

:شكالیة تم تقسیم الدراسة إلى فصلین على النحو التاليوللإجابة على هذه الإ

.الإطار المفاهیمي لمبدأ حریة المنافسة:الفصل الأوّل

.الهیئات المكلفة بضبط السوق:الفصل الثاّني
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  الفصل الأول

  الإطار المفاهيمي لمبدأ حرية المنافسة 

بحتة تفرض وجود عدد كبیر من الأعوان تعتبر المنافسة حقیقة اقتصادیة

الاقتصادیین یعرضون منتوجات، أو خدمات ویتمتعون باستقلالیة كاملة في اتخاذ القرارات 

المتعلقة بنشاطهم الاقتصادي، ویتعلق الأمر بممارسة المنافسة بصورة فعلیة وكافیة، والتي 

لحر للمؤسسات في السوق، تتحقق من خلال شفافیة السوق، فنذكر المنافسة على الدخول ا

بشكل مستقل ودون التدخل في اِستراتیجیاتها الاقتصادیة والتي تهدف من خلالها إلى جذب 

.المستهلكین

بر شروط المنافسة الفعلیة غبتصرفات من شأنها تبعض المؤسسات مفهومغیر أنه في 

ید حریتهم قصد تعزیز وضعیتها الاقتصادیة في السوق من خلال إقصاء منافسیها أو تق

التعاقدیة، لهذا من خلال سن قانون المنافسة أراد المشرع حمایة المنافسة من كل تقیید أو 

عرقلة، لأن المنافسة الحرة والنزیهة في ظل نظام السوق من المبادئ الأساسیة المكرسة 

ببعض التعدیلات لسد الفراغات التي كانت 03-03دستوریا وتشریعیا، إذ جاء الأمر رقم 

النقائص، فأضاف قواعد جدیدة تمنع وصححودة وأتاح مجالا أوسع للمنافسة في السوق موج

الممارسات المقیدة للمنافسة، كاعترافه بممارسة التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة على 

أنها تشكل ممارسة مقیدة للمنافسة، تضاف إلى الممارسات الأخرى المتمثلة في الاتفاقات 

یمة الاقتصادیة، عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة الهف في وضعیة المحظورة، التعس

تعسفًا، التجمعات الاقتصادیة، كما منح مجلس المنافسة سلطة واسعة لمنع الممارسات 

المقیدة للمنافسة والتدخل لحمایة النظام العام التنافسي وترقیة المنافسة الحرة، وعلیه یجب 

، إضافة إلى تحدید الممارسات المنافسة )المبحث الأول(تبیان ماهیة مبدأ حریة المنافسة 

.)المبحث الثاني(لهذا المبدأ 



  الإطار المفاهيمي لمبدأ حرية المنافسة                                                       : لأوّلالفصل ا

6

المبحث الأوّل

ماهیة مبدأ حریة المنافسة

تعتبر المنافسة ركنا أساسیا من أركان اقتصاد السوق الحر، وعنصرًا أساسیًا لضمان 

السوق كافة، سواء بالنسبة للمستهلك                 فع لأطرافتكسبه من منااستمراریته، وذلك بما 

تسمح لكل المتاحة، والمنافسةأو المنتج، وبما توفره المنافسة من اِستخدام أمثل للموارد 

شخص بحریة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي یریده، فهو حر في حریة مكان مؤسسته 

.وطبیعة نشاطها

ویسر مضي بسهولةتلاح المجال لآلیات العرض والطلب ویقصد بالمنافسة الحرة إفس

فیما بین المنتجین والمستهلكین، وحریة النفاذ إلى السوق والتداول والتعامل بمقتضى النزاهة 

.)المطلب الأول(في المبادلات والتعامل التجاري 

وتتدخل الدولة لضمان توفیر المنافسة الحرة وحمایة السوق والمستهلكین، وضمان 

لاعتبارات المتعلقة بالصالح العام والسبب الرئیسي لقیام الاحتكار موضع المنافسة، وهذا ا

یكون بوجود عوائق وعراقیل، لهذا جاء قانون المنافسة كوسیلة لضبط السوق وضمان حریة 

.)المطلب الثاني(المنافسة 

المطلب الأول

مفهوم مبدأ المنافسة الحرة

ذاتها، بقدر ما وسیلة یستعان بها، من أجل الوصول المنافسة لا تعتبر هدفًا في حد

إلى تحقیق التقدم والانتعاش الاقتصادي، كما یعتبر الحق من المنافسة من الحقوق التي 

الفرع (تحتاج إلى حمایة أكثر من أي وقت مضى، ومن هنا نتطرق إلى التعریف بالمنافسة 

.)الفرع الثاني(ور مبدأ المنافسة تط، مراحل )الأول
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:الفرع الأول

تعریــــف المنافســــــة

یقصد بقانون المنافسة مجموعة الأحكام القانونیة والتنظیمیة المطبقة على المؤسسات 

في إطار نشاطاتها داخل السوق، والذي یكون الغرض منها ضبط السوق فیما بینهم، والسوق 

یعني الأمكنة المعدة مفهوم قانون المنافسة لیس هو السوق بالمفهوم المكاني الذيفي 

لممارسة التجارة، وإنما هو ذاته السوق بالمفهوم الاقتصادي، والذي یعني حسب المادة الثالثة 

كل سوق للسلع أو الخدمات المعنیة «:12-03الموافق علیه القانون 03-03من الأمر 

لاسیما بممارسات مقیدة للمنافسة، وكذلك التي یعتبرها المستهلك متماثلة أو تعویضیة،

بسبب ممیزاتها وأسعارها، والاستعمال الذي خصصت له، والمنطقة الجغرافیة التي تعرض 

.»فیها المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعنیة

یهدف مبدأ المنافسة إلى تنظیم المنافسة وترتبیها وتخفیف الفعالیة الاقتصادیة 

.1لتحقیق هذه الغایاتوالاجتماعیة، ولكن قبل ذلك یجب وضعها في إطار قانوني

:تعریف المنافسة لغة:أولاً 

المنافسة في اللغة هي نزعة فطریة، تدعو إلى بذل الجهد في سبیل التفوق، وبمعنى 

من أجل الحصول ونیل )مثلاً بین تاجر وآخر(أخر هي الكفاح بین الأقران أو النظراء 

التي یلقاها المؤمنون، حثهم سبحانه المنافع، وفي القرآن الكریم، بعد التصویر القرآني للنعمة

ختامة مسك وفي ذلك «:وتعالى على عمل الخیر، حتى ینالوها وفي نص الآیة الكریمة

أخشى «:، أي وفى ذلك فلیتراغب المتراغبون، وفي الحدیث الشریف2»یتنافس المتنافسونلف

، وهو من المنافسة »أن نبسط الدنیا علیكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها

العائش نایلي، سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع قانون -1

.2017، ص 2016الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 
.26القرآن الكریم، سورة المطففین، الآیة -2
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الرغبة من الشيء والانفراد به، وهو من الشيء النفیس العید من نوعه، والجدیر بالذكر أن 

المقابلة لكملة منافسة في اللغة العربیة مشتقة من المصطلح اللاتیني Concurrenceكلمة 

Cun luderالذي یعنيJouer ensemble  ،الذي یعني اللعب في جماعة أو یجري مع

accourirأو یسرع في جماعة ensemble ولقد كان مفهوم المنافسة في بدایة شیوعه حالة ،

.خصومة وتنافس وصراع وحالة عداء مستمر

La concurrence est une situation de rivalité de compétition.

تبع وللمنافسة عدة معان، فتعني مزاحمة بین عدد من الأشخاص أو بین عدة قوى ت

.1نفس الهدف

.التعریف الاصطلاحي للمنافسة:نیاثا

إن المنافسة الحرة فكرة اقتصادیة، وقد عرفها الاقتصادیون كما عرفها القانونیون لكن 

من المفید الإشارة إلى أنّ تعریف المنافسة، لم یكن واحد لدى الاقتصادیین والقانونیین، حیث 

لبات الفهم القانوني الذي یهدف إلى التعریف تناسب مع متطیأن تعریف الاقتصادیین، لا 

.2العملي محدد الأركان، سهل التطبیق

:التعریف الاقتصادي-1

یقصد بها وضعیة التنافس الاقتصادي بین مؤسسات متمیزة ومتعددة تكون بصدد 

عرض نفس المنتج السلعي أو الخدمي داخل سوق واحدة تلبیه للحاجات ذاتها على أن تكون 

من الریح والخسارة، وتعرف أیضا على أنها العمل من سوق یتعدد فیه  ظفس الحالمؤسسة ن

الممارسون لنفس النشاط الاقتصادي دون قید، وبذلك لا تتحقق كل ما كان عدد البائعین كثر 

أن مفهوم المنافسة "شومبتیر"، كما یضیف الاقتصادي 3وأحرار لأنّ الحریة أساس المنافسة

.09، ص 2010و محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، منشورات بغدادي، الجزائر، كت. د -1
.10كتو محمد الشریف، مرجع نفسه، ص . د -2
دمبري خلیفة، آلیات تطبیق مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -3

.21، ص 2015-2014لحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، تخصص قانون أعمال، كلیة ا
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لا في الاقتصاد الحر، الذي یعطي الحریة الكاملة للمؤسسة الحرة لا یمكن تصوره إ

: أن" شومیتیر"الاقتصادیة، في نفس السیاق یرى الاقتصادیون الذین اتبعوا تحلیل الأستاذ 

تحلیل اقتصادي یحدد بصفة دائمة الهیاكل الاقتصادیة من الرأسمالیة بطبیعتها أسلوب«

هذه الأخیرة القدیمة ویختلف بصفة الداخل، حیث یقتضي بصفة مستمرة على عناصر 

.»مستمرة عناصر جدیدة

« Le capitalisme est de par sa nature un type ou une méthode de

transformation économique qui révolutionne constamment de l’intérieur, les

structures économiques en détruisant continuellement des éléments vieillis et

en créant continuellement des éléments neufs ».

لعناصر "بالتمدیر المبدع"بالتالي فالمنافسة الحرة محرك وعامل هام من مرحلة تسمى 

.الهیاكل الاقتصادیة

«Le processus de destruction créatrice des éléments des structures

économiques» .
1

:انونيالتعریف الق-2

یعرف قانون المنافسة بأنه مجموعة من القواعد القانونیة الموضوعة من قبل السلطة 

.2العامة، قصد تنظیم الحیاة الاقتصادیة بین المتعاملین الاقتصادیین

ویعرف بأنه مجموعة القواعد التي تحكم العلاقة بین الأعوان الاقتصادیة، من نفس 

قانون المنافسة «:على أنه"Delvolve"ا عرفه الاستاذ السوق بغیة الوصول إلى الزبائن، كم

.1»التنافس الاقتصادي فيیتكون من مجموعة من القواعد المنظمة لسلوك المتعاملین 

جلال مسعد، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، -1

:، نقلا عن13و12، ص 2002كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

Philippe Laurent, Galais Michelet, Traité d’économie et de droit de la concurrence, PUF, Paris,

S.D.E.P, P 11 et 12.

بشیر بن دنیدینة، مبادئ المنافسة التجاریة عن التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص -2

.06، ص 2017-2016ملكیة فكریة، كلیة الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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« Le droit de la concurrence est constitué par l’ensemble des règles régissant

le comportement des opérateurs dans la compétition économiques ».

وأیضا عرفه مجلس المنافسة الفرنسي بأنها طریقة لتنظیم الاجتماعي، حیث یؤدي 

مبادرة الأعراف الاقتصادیة غیر الممركزة إلى ضمان الفعالیة المثلى في توزیع الموارد النادرة 

.للمجموعة

نهم یتمتعون رغم الاختلاف بین الاقتصادیین والقانونیین بشأن تعریف المنافسة إلاّ أ

على ضرورة تنظیمها في إطار قانون محكم من أجل تفادي الهیمنة والاحتكار على السوق 

.2من طرف المتعاملین الاقتصادیین الأقویاء والتالي اقتصاد الضعفاء منها

:الفرع الثاني

مراحل تطور مبدأ المنافسة الحرة في القانون الجزائري

جت منهكة القوى، ونظرا للصعوبات التي وجهتها، بعد استعادة الجزائر استقلالها خر 

اختارت انتهاج النهج الاشتراكي، واستمرت كذلك إلى غایة نهایة الثمانینات، أین قامت فیما 

بعد بتدشین سلسلة من الإصلاحات الاقتصادیة في إطار التوجه من النظام الاشتراكي إلى 

ضبط مبدأ حریة المنافسة ضد عندها ظهرت الحاجة إلى حمایة و .النظام اللیبرالي

الاعتداءات الناتجة عن وجود التعسف في ممارستها، حتى تتحقق الغایة الإیجابیة التي 

تترتب على الاعتراف والاقرار بهذه الحریة، المتمثلة في تحقیق التوازن بین الانتاج 

3:والاستهلاك، وقد مر هذا التطور بعدة مراحل

.10كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والمماراسات التجاریة، مرجع سابق، ص . د -1
تودرت دیهیة، زیوي فریدة، الصفقات العمومیة وقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، -2

.14، ص 2016-2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الجزائر، المغرب، :دراسة مقارنة بین التشریعات:سحوت جهید، الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة ومراقبة الاحتكارات-3

تونس، مصر وسوریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، علوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

.48، ص 2019-2018وزو، 
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:)1988قبل (فسة الحرة مرحلة رفض مبدأ المنا:أولاً 

الهدف من دراسة هذه المرحلة هو محاولة التعرف على موقف المشرع الجزائري ومدى 

تكریس للمنافسة الحرة وحمایتها من الممارسات المنافیة لها، والتي یمكن تسمیتها برفض 

.1المنافسة الحرة

بین المؤسسات تمیزت هذه المرحلة بعدم وجود قانون ینظم المنافسة الحرة من السوق

الاقتصادیة، حیث كان التنظیم الإداري للأسعار هو السائد، وكانت الدولة هي المسیطرة 

.على القطاع العام، وعلى كل النشاطات الاقتصادیة

:التنظیم الإداري للأسعار-1

لم  1988نظرًا لطبیعة التوجهات السیاسیة والاقتصادیة التي مرت بها الجزائر قبل 

وضع تشریع جزائري ینظم حریة الأسعار ویقر بحریة المنافسة، ولهذا إستمر یكن بوسعها 

العمل بالقانون الفرنسي، وكان من الممكن جدًا في هذه الفترة تحقیق نوع من المنافسة الحرة 

المعدل، غیر أنه لم 1945جوان30الفرنسي الصادر في 1483-45من خلال الأمر رقم 

  .رض الواقعیكن هناك مجال لتطبیقه على أ

المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة 37-75صدر الأمر رقم 1975وفي سنة 

، حیث تحدد الأسعار عن 2بتنظیم أسعار المنتجات الصناعیة والزراعیة وجمیع الخدمات

، وقد اقتبست أحكام التسعیر في هذا 3طریق مقررات متخذة بمرسوم أو قرار وزاري مشترك 

.66مد الشریف، قانون المنافسة والمماراسات التجاریة، مرجع سابق، ص كتو مح-1
ر، عدد .، یتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم الأسعار، ج1975أفریل 29مؤرخ في 37-75أمر رقم -2

.1975لسنة 
عیة والزراعیة وجمیع الخدمات إن المقررات المتعلقة بأسعار جمیع المنتجات الصنا«:تنص المادة الأولى منه على-3

:تتخذ كما یلي

بموجب مرسوم بناءًا على اقتراح مشترك صادر من وزیر التجارة والوزیر أو الوزراء المعنیین، بالنسبة لجمیع المنتجات -

.والخدمات الموضوعة تحت نظام الأسعار الثابتة أو الأسعار الخاصة أو الخاضعة لتدبیر یوقف ارتفاع الأسعار

.بموجب مرسوم الموسم بالنسبة للأسعار عن إنتاج المنتجات الزراعیة-
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بحریة المنافسة تقر، ولم یتضمن هذا الأمر نصوصًا 1945الفرنسي لسنة الأمر من القانون

وحریة الأسعار، وإنما جاء به هذا الأمر هو إلزام المعاملین الاقتصادیین بإتباع السعر 

جریمة :المحدد من طرف الجهات الإداریة، كما حدد مجموعة من المخالفات الممنوعة مثل

...البیع، البیع المقید، والمضاربة غیر المشروعة، رفض 1تطبیق أسعار غیر مشروعة

.2وغیرها

هكذا كان تدخل الدولة في تقییم وتحدید الأسعار بشكل جلي، من خلال السلطات 

الإداریة، بحیث یتماشى ذلك والنظام الاقتصادي القائم حینها في الجزائر على عناصر 

.سیاسة الاقتصاد الموجه

:ارسة النشاط الاقتصادي في مم القطاع العاماحتكار -2

من خلال تهمیش 1988تجلى رفض مبدأ المنافسة الحرة في مرحلة ما قبل سنة 

، فتمیزت هذه المرحلة بسیطرة القطاع الفردیةالمبادرات وتقییدوتقلیص دور القطاع الخاص 

العام على الحیاة الاقتصادیة، وذلك من خلال الحد من المبادرات الخاصة وفرض مجموعة 

.الإجراءات الشكلیة علیها، وإخضاعها لنظام قانوني إستثنائي غیر مألوفمن

بموجب قرار وزاري مشترك لوزیر التجارة ووزیرین أو أكثر من الوزراء المعنیین، بالنسبة لجمیع المنتجات والخدمات -

.الموضوعة تحت نظام أسعار الفاتورة

فة لتفویض الاختصاص الممنوح له بقرار من وزیر التجارة بالنسبة بموجب مقرر لوزیر التجارة أو قرار من الوالي بالإضا-

.»للمنتوجات أو الخدمات الموضوعة تحت نظام الأسعار المراقبة والخاضعة للمصادقة أو لحد أقصى
هي الأسعار الزائدة عن الأسعار الثابتة، والأسعار 37-75من الأمر 14الأسعار غیر المشروعة حسب نص المادة -1

أسعار المنتجات والخدمات المستفیدة من تدابیر :05ائدة عن الأسعار المجمدة، وتعد أسعارًا ثابتة حسب نص المادة الز 

التوزیع بالتساوي وبالتالي تتحمل إتاوة تعویضیة لمدة محدودة وتوضح قائمتها بمرسوم یتخذ بناء على اقتراح من وزیر 

.التجارة والوزیر المعني
، یتتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم 1975أفریل 29المؤرخ في 37-75مر من الأ23المادة -2

، ج ر 1989یولیو 05المؤرخ في 12-89، ملغى بالقانون رقم 1975مایو 13، الصادر في 38الأسعار، ج ر عدد 

.1995فبرایر  22ادر في ، الص09، ج ر عدد 06-95، الملغى بقانون المنافسة رقم 1989، الصادر في سنة 29عدد 
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لقد تم من خلال هذه الحقبة إصدار مجموعة من النصوص القانونیة المتعلقة 

قانون تبناه المشرع الجزائري من هذا المجال سنة كان أولبالاستثمار الخاص، حیث 

.ا للإستثمار الخاص الأجنبي، الذي كان موجهً 2771-63هو القانون رقم 1963

رغم تنوع هذه النصوص القانونیة، إلى أنها لم تحقق الغایة المنتظرة منها وهي تكریس 

مبدأ حریة المنافسة وتدعیم القطاع الخاص وجمیع النشاطات التنافسیة برؤوس الأموال 

ثماریة التابعة الوطنیة والأجنبیة، فالمشرع في هذه المرحلة قلّل من أهمیة المشاریع الاست

للخواص، وذلك بتهمیش وتقلیص نشاطاتها من الحیاة الاقتصادیة، وإخضاع إنشائها لنظام 

صارم من خلال إلزامیة حصولها على اعتماد مسبق من الدولة قبل ممارسة أي نشاط 

اقتصادي وإنشاء هیاكل إداریة لمراقبة الاستثمار الخاص وتلفیف التطور والتنمیة 

.الاقتصادیة

:)1988بعد (مبدأ المنافسة الحرة التدریجي لتكریس ال: نیاثا

الجزائر مجموعة من الاصلاحات بدء من سنة باشرت بعد فشل النظام الاشتراكي، 

في إطار التوجه والتحول إلى إقتصاد السوق، وذلك من خلال إعادة النظر في 1988

سیطرة القطاع العمومي بكل المنظومة التشریعیة وتكریس المبادرات الفردیة، ووضع حدود ل

.أشكاله وتفعیل دور القطاع الخاص إلى أن تم وضع قانون جزائري للمنافسة

المتعلق بتنظیم 12-89تماشیا مع حركة تحریر الاقتصاد صدر القانون رقم 

، بحیث اعتبر هذا القانون بحسب بعض الباحثین في الجزائر أهم النصوص 2الأسعار

ي الجزائر، ذلك لأنه قانون یهدف إلى تحدید الشروط والقواعد المؤسسة لاقتصاد السوق ف

فقد میز بین    .العام لتسییر الأسواق ومیكانیزمات التنظیم الاقتصادي بواسطة الأسعار

»نظام الأسعار المقننة أو المنظمة من قبل السلطات العامة  Le régime des prix

ملغى.1963، لسنة 53ر، عدد .، یتضمن قانون الاستثمارات، ج1963جویلیة 26مؤرخ في 277-63قانون رقم -1
).ملغى(1989لسنة 29ر، عدد .، یتعلق بالأسعار، ج1989جویلیة 05مؤرخ في 12-89قانون رقم -2
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réglementés »ونظام الأسعار المصرح بها« Le régime des prix déclarés في  «

.1منه، كما نص على منع رفض البیع والبیع التمییزي والبیع بالخسارة11المادة 

هو عدم نصه صراحة على تحریر الأسعار 12-89لكن ما یؤخذ على القانون 

وتشجیع حریة المنافسة، وعدم وضعه لإجراءات ردعیة وأجهزة ضغط خاصة تتكفل بمتابعة 

، إلا أنّ لاعتراف 2المخالفات التي تستهدف عرقلة المنافسة الحرة والنیل منهاومعاقبة

بالأحكام الخاصة بالممارسات المنافیة للمنافسة المذكورة لم یكن بالنص علیها صراحة، وإنما 

Quasiجاءت معالجتها باستعمال أسلوب مستتر وشبه سري clandestine فأعتبر بمثابة

06-95لمنافسة وبقي الحال على ما هو علیه إلى أن صدر الأمر اِعتراف ضمني بحریة ا

، لینص صراحة على حریة الأسعار         3م المتعلق بالمنافسة1995جانفي 25المؤرخ في 

في نصوصه وتأكید إقرار مبدأ حریة الأسعار، حیث كرس هذا القانون مبدأ حریة المنافسة 

أن هذا الأمر یهدف إلى «:على مایلي ىونص علیه صراحة، حیث جاء في مادته الأول

تنظیم المنافسة الحرة وترقیتها وتحدید قواعد حمایتها قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة 

ثـــم قــد .»وتحسین معیشة الـمـسـتهـلـكـین وإلـى شفـافــیة المـمارسـات التجـاریة ونـزاهـتها

المتعلق بالمنافسة الذي نص 2003یة جویل19المؤرخ في 03-03حــل مـحـله الأمـر رقـم 

تحدد بصفة حرى أسعار السلع والخدمات اِعتمادًا على «:في مادته الرابعة على ما یلي

.»...قواعد المنافسة

أنه اِهتم بتحریر الأسعار وتشجیع المنافسة 03-03ما یلاحظ على هذا الأمر 

عوان الاقتصادیین من جهة إضافة إلى محاولة تحقیق غایات أخرى كحمایة الأ.وحمایتها

.وحمایة المستهلكین من جهة أخرى

.52سحوت جهید، مرجع سابق، ص -1
.72لشریف، قانون المنافسة والمماراسات التجاریة، مرجع سابق، ص كتو محمد ا-2
).ملغى(، المتعلق بالمنافسة، 06-95الأمر رقم -3
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المتعلق بالمنافسة 03-03ویهدف إثراء وتكییف بعض الأحكام التي جاء بها الأمر 

ومطابقتها مع مختلف التطورات التي شهدتها التشریعات الدولیة المطبقة في هذا المجال منذ 

همها التعدیلات المدرجة علیه بمقتضى ، عرف هذا القانون بعض التعدیلان، أ2003سنة 

بذلك یمكن القول أن المشرع الجزائري كرس بصفة نهائیة المنافسة الحرة .121-08القانون 

من خلال النصوص السابق ذكرها، حتى قبل اِقرار المؤسس الدستوري الجزائري لمبدأ حریة 

.التجارة والصناعة

:الصریحالتكریس:ثالثاً

نهائي والفعلي لمبدأ المنافسة الحرة على الإقرار بمبدأ أساسي هو یتوقف التكریس ال

مبدأ حریة التجارة والصناعة، الذي ینطوي مفهومه على فتح مجال النشاط الاقتصادي 

للقطاع الخاص والمبادرات الفردیة دون فرض حواجز أو عوائق معینة، على هذا النحو یعدّ 

للیبرالیة، كما یشكل الدعامة الأساسیة للنشاط الاقتصادي هذا المبدأ اِنعكاسًا واضحًا للأفكار ا

.الحر

من خلال 1996وقد تبنى المشرع الجزائري مبدأ حریة التجارة والصناعة في دستور 

حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار «:التي جاء نصها كالآتي37المادة 

.2»القانون

یة لحریة المنافسة، ومهد الأرضیة اللازمة بهذا یكون المشرع قد أضفى حمایة كاف

لمباشرتها، وذلك من خلال اِستبعاد كل العوائق والحواجز التي تحول دون مساهمة 

المؤسسات الخاصة في عملیات التنمیة الاقتصادیة بعد أن كانت هذه الأخیرة حكرًا على 

.3المؤسسات العامة التابعة للدولة

.المتعلق بالمنافسة03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 12-08قانون رقم -1
لمصادق علیه في ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور ا1996سبتمبر 07مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -2

.1996لسنة 76ر، عدد .، ج1996نوفمبر 28استفتاء 
.38كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والمماراسات التجاریة، مرجع سابق، ص -3
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الدستوري الجزائري وسع هذا المبدأ وجعله أكثر وهنا یجب الإشارة إلى أن المشرع

التي نسخت (43م، حیث جاء في المادة 2016شمولاً من خلال التعدیل الدستوري لسنة 

حریة الاستثمار والتجارة المعترف بها، وتمارس في إطار «أنّ )السابقة37على المادة 

المؤسسات دون  لى ازدهاروالتشجع إالقانون، وتعمل الدولة على تحسن مناخ الأعمال، 

خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة، تكفل الدول ضبط السوق، ویحمي القانون تمییز

، وبذلك یكون 1»حقوق المستهلكین، ویمنع القانون الاحتكار والمنافسة غیر النزیهة

المؤسس الدستوري الجزائري قد أضفى حمایة حریة المبادرة في هذا المجال، ولم یهمل حمایة

المستهلك، هذه الأخیرة التي نجدها في الدساتیر المقارنة وبطبیعة الحال ترك المشرع العادي 

.وضع هذه النصوص موضع التنفیذ، وهو ما ینتظر أن یتجسد في المدى المنظور

الذي حل محل الأمر السابق، فمن أهم ما شهده هو ما یتعلق 03-03أما الأمر 

زاهتها التي استبعدت من قانون المنافسة وأدرجت في قانون بشفافیة الممارسات التجاریة، ون

، كما 2الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04جدید، هو القانون رقم 

یهدف هذا الأمر إلى تحدید شروط «:ما یلي03-03جاء نص المادة الأولى من الأمر 

یدة للمنافسة ومراقبة التجمیعات ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسات مق

.»الاقتصادیة قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین

، صادر بموجب 1996نوفمبر 28، مؤرّخ في 1996دستور الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقراطیّة الشّعبیّة لسنة -1

، )76(ر عدد . ، یتعلّق بإصدار نصّ تعدیل الدّستور، ج1996دیسمبر 07، مؤرّخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم 

ر عدد . ، ج2002أفریل 10، مؤرّخ في 03-02،المعدّل والمتمّم بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 08الصادرة بتاریخ 

، )63(، ج ر عدد 2008نوفمبر 15، مؤرّخ في 19-08، والمعدّل بقانون رقم 2002أفریل 14، الصادرة بتاریخ )25(

یتضمّن التّعدیل الدّستوري، 2016مارس 06، مؤرّخ في 01-16، والمعدّل بقانون رقم 2008نوفمبر 16الصادرة بتاریخ 

30، مؤرّخ في 442-20، المعدّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2016مارس 07، الصادرة بتاریخ )14(ر عدد . ج

.2020دیسمبر30صادرة بتاریخ ، ال)82(، جر عدد 2020دیسمبر 

41ر، عدد .، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004یونیو 24المؤرخ في 02-04قانون رقم -2

)قوانین المالیة(، المعدل والمتمم2010أوت  18، الصادر في 46، ج ر عدد 06-10، معدل ومتمم بالقانون 2004لسنة 
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خلافًا لقانون الأسعار )03-03الأمر (وأخیرًا یمكن القول أن قانون المنافسة الأخیر 

لتنمیة جعل المنافسة الحرة أسلوبًا لتحقیق ا)بالرغم من أهمیته(1989الصادر في سنة 

للمستهلكین، كما حدد المشرع الغایة الأساسیة لقانون  يالاقتصادیة وتحسین المستوى المعیش

المنافسة والمتمثلة في حمایة المنافسة الحرة وترقیتها للمساهمة في زیادة الفعالیة 

.، إذْ أن هذا القانون من الناحیة العملیة بقي شبه مجمد قرابة مدة عشر سنوات1الاقتصادیة

لمطلب الثانيا

ضبط السوق كضمان لحریة المنافسة

یعد قانون المنافسة أحد مظاهر التنظیم الحر للاقتصاد، بما یفرض معه من الحریة 

التنافسیة بین الأعوان الاقتصادیین، وحریة الوصول إلى العملاء، لكن هذا الوضع لا یتحقق 

جمیع الأعوان الاقتصادیین لاسیما في الواقع إلا إذا كانت شروط المنافسة المثالیة متاحة ل

حریة الدخول إلى السوق ونزاهة الممارسات التجاریة والصناعیة، وتماثل شروطها بالنسبة 

، هذا ما یدعو إلى تدخل الدولة )الفرع الأول(لجمیع الكیانات المتنافسة كضبط السوق 

، وكذلك )فرع الثانيال(بغرض ضبط العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین بسنْ قانون المنافسة 

.)الفرع الثالث(مجال تطبیق هذا القانون 

:الفرع الأول

المقصود بضبط السوق

بعد إزالة التنظیم وانسحاب الدولة من قطاعات اِقتصادیة هامة برزت فكرة الضبط كقاعدة 

ضبط "، لذا مصطلح 2جدیدة یستوجب الأخذ بها بالضرورة اِندماج البلد في اِقتصاد السوق

.مفهومًا جدیدًا غیر معهود في القانون الوضعي" قالسو 

.72قانون المنافسة والمماراسات التجاریة، مرجع سابق، ص كتو محمد الشریف، -1
، أطروحة لنیل )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -2

 .252ص ،2000شهادة دكتوراه في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة، مولود معمري، تیز وزو، 
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ونظرا لحداثة هذا المصطلح وغموضه في بعض الأحیان جعل من الصعب على 

الفقهاء الاتفاق حول مفهوم موحد له، لذا برزت عدّة محاولات للفقه لتعریف هذا المصطلح 

.Gومن بینها تعریف الأستاذ Marcouفة السلطة وظی«:الذي عرف ضبط السوق بأنه

العامة التي تهدف إلى الموافقة بین أهداف اِقتصادیة وأخرى غیر اِقتصادیة في ظل السوق 

.1»تنافسي

من جهة عرف المشرع الجزائري ضبط السوق في المادة الثالثة من قانون المنافسة 

كل إجراء أیا كانت طبیعته، صادر عن آیة هیئة عمومیة تهدف بالخصوص إلى «:بأنه

وضمان توازن قوى السوق، وحریة المنافسة، ورفع القیود التي بإمكانها عرقلة الدخول تدعیم 

إلیها وسیرها المرن، وكذا السماح بالتوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بین مختلف 

.أعوانها وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر

لأن فتح نلاحظ هذا النص أن حمایة حریة المنافسة تدخل في إطار ضبط السوق،

المجال للتنافس والتزاحم باسم حریة المنافسة، یقتضي حتما حمایة الحریات الأخرى وحمایة 

الحریات المنافسة من نفسها لاسیما من تهدیدات الاتفاقیات غیر المشروعة والممارسات 

.2»الأخرى المشابهة لها

من خلال خلق ولا یقصد بالضبط الإخلال بتوازن قوى السوق، بقدر ما یهدف لتدعیمه

المنافسة في بعض المجالات الاقتصادیة غیر المفتوحة علیها، كالمرافق العامة الاقتصادیة 

الخ، ...التقلیدیة التي تحتكرها الدولة كمرافق الكهرباء، والغاز والبرید والمواصلات والمیاه

أتى الضبط هذه القطاعات التي تسیرها الدولة عن طریق المتعامل العمومي دون سواه، لذا 

.3لإدراج أعوان اِقتصادیین، جدد من أحل سوق تنافسیة بینهم وبین المتعامل العمومي

.23، ص 2005ولید بوجملین، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -1
.252كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق ، ص -2
.207، ص 2008، 03، العدد 03، المجلد مجلة الفكرعز الدین عیساوي، العقد كوسیلة لضبط السوق، -3
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كما یقصد من وراء ضبط السوق وضع قیود من شأنها عرقلة الدخول إلیه من خلال 

فرض شروط معینة، بل إنه یرمي إلى منع إقامة الحواجز التي تقید الدخول إلیه، خاصة تلك 

ت القوة الاقتصادیة التي قد یفرضها معامل في سوق ما، لذا تعمل الهیئة المرتبطة بوضعیا

الضابطة بمقتضى صلاحیتها المتعددة برفع القیود من أجل تحقیق المرونة اللاّزمة للدخول 

.إلى السوق

وفي حال حصل تعطیل لهذه المعادلة بفعل سلوكات صادرة من أحد المتعاملین على 

قسم منافذ التسویق ورفع الأسعار أو خفضها بشكل تیص الإنتاج و سبیل المثال، القیام بتقل

.1مصطنع في السوق وغیرها، فإنّ الهیئة الضابطة ستتدخل حتمًا لحمایة السوق

الفرع الثاني

حمایة النظام العام التنافسي

یمكن تحدید أهداف المنافسة بالرجوع إلى نص المادة الأولى من قانون المنافسة التي 

یهدف هذا الأمر إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي «:أنهتنص على 

عالیة فكل ممارسات مفیدة للمنافسة ومراقبة التجمیعات الاقتصادیة قصد زیادة ال

.»الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین

نا المتعلق بالمنافسة تتضح ل03-03من خلال استقراء نص المادة الأولى من الأمر 

:أهداف قانون المنافسة في

:حمایة المنافسة:أولاً 

تظهر أهمیة قانون المنافسة في حمایة مبدأ المنافسة الحرة في ذاته، بما یَسْتَتْبِعُه ذلك 

من حمایة السوق بإعتباره مجال هذه المنافسة، وتظهر هذه الحمایة من خلال حظر 

، حیث أنّ 03-03لفصل الثاني من الأمر الممارسات المقیدة للمنافسة والمُتَضَمِنَة في ا

.253كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -1
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، وهو الأمر 1على السوق الةالحظر وارد على هذه الممارسات بغض النظر على أثارها الفع

تحظر الممارسات «:من قانون المنافسة على أنه06الذي یمكن اِستخلاصه من المادة 

تهدف أو یمكن أن والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما

تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في 

.»جزء جوهري منه

:حمایة المتنافسین:ثانیا

تتحقق حمایة الأعوان الاقتصادیین من خلال حمایة المشرع لمبدأ المنافسة الحرة، 

خل في هذا الإطار حظر التعسف لاسیما أمام بعض التصرفات التي حظرها المشرع، وید

من قانون 07الناتج عن وضعیة الهیمنة الاقتصادیة مثلما ورد النص علیها في المادة 

المنافسة، والتعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة والتي قد تأخذ العدید من 

في رفع من قانون المنافسة، والتي تتمثل على وجه الخصوص 11الأشكال أوردتها المادة 

، البیع المتلازم أو التمییزي، البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا، 2البیع بدون مبرر شرعي

الالتزام بإعادة البیع بسعر أدنى، وقطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع 

.لشروط تجاریة غیر مبررة

، حیث همالییختلف قانون المنافسة عن قانون حمایة المستهلك في مجال إعمال ك

یتحدد قانون المنافسة في ضبط العلاقات فیما بین الأعوان الاقتصادیین داخل السوق، أما 

قانون حمایة المستهلك في ضبط علاقات المحترفین بالمستهلكین، غیر أن حمایة المنافسة 

بالضرورة حمایة المستهلك، ویتضح من خلال حظر تستتبعأو المؤسسات داخل السوق قد 

الاحتكار بهدف رفع الأسعار، والبیع بالخسارة التي قد تعرقل لعبة المنافسة، وبما قد عملیات 

، وبالتالي هیمنة الأعوان اي إلى انسحاب الأعوان الاقتصادیین الأقل قدرة اقتصادیدتؤ 

.16تودرت دیهیة، زیوي فریدة، المرجع السابق، ص -1
لي، كلیة عتورة بشیر، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص اقتصادي دو -2

.62، ص 2019-2018الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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الاقتصادیین الأكثر قدرة على السوق، بما یَسْتَتْبِعُهُ ذلك من معاودة إرتفاع الأسعار بشكل 

، كذلك یظهر حمایة قانون المنافسة للمستهلك من خلال الامكانیة التي 1اِقتصادیًاغیر مبرر

یمنحها لجمعیة حمایة المستهلك في إخطار مجلس المنافسة متى مست المصالح العامة 

.2للمستهلك

:الفرع الثالث

مجال تطبیق قانون المنافسة

السوق من أجل زیادة  فيیهدف قانون المنافسة إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة 

، 01المنظم للمنافسة من خلال المواد 03-03الفعالیة الاقتصادیة، وبالرجوع إلى الأمر رقم 

نجد أن المشرع أقر بسریان هذا القانون، كأصل عام على أشخاص محدّدة 03، 02

.ونشاطات معینة

:من حیث النشاط الاقتصادي:أولاً 

نون المنافسة من حیث النشاط، بموجب المادة حدد المشرع الجزائري مجال تطبیق قا

المتعلق بالمنافسة، نقول 03-03المعدل والمتمم للأمر رقم 05-10من القانون رقم 20

، ونشاط الخدمة دأن قانون المنافسة یطبق على كل من نشاط الانتاج والتوزیع والاستیرا

.مومیةوالصناعات التقلیدیة والصید البحري، إضافة إلى الصفقات الع

:مفهوم الإنتاج والتوزیع والخدمات-1

:الإنتاج -أ

یعتبر الإنتاج أحد أسس الفكر الاقتصادي بالدرجة الأولى، حیث یعرفه الاقتصادیون 

، وبالتالي یكون المعني الحقیقي للإنتاج ما 3بأنه خلق المنفعة أو إضافة منفعة جدیدة

.1إشباع الحاجات الإنسانیةتضمنته السلع والخدمات من منافع یكون من شأنها

.12كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص -1
.14بشیر بن دنیدینة، مرجع سابق، ص -2
.155، ص 2018ائر، بوشناقة أحمد ولعلمي فاطمة، مدخل الاقتصاد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجز -3
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، المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 02من خلال نص المادة :تعریف الإنتاج*

المعدل والمتمم، فإننا نلاحظ أن المشرع تعرض إلى كل مراحل النشاط الاقتصادي، كما 

نون رقم المعدلة من القا02نلاحظ أیضا أن هذه المادة تتطابق في محتواها مع نص المادة 

، والمحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 20042جوان 23المؤرخ في 04-02

المعدلة والمتممة، المشرع لم یقم بتعریف نشاط الإنتاج ولكنه تعرض إلى العملیات التي 

تدخل ضمن نشاط الإنتاج والمتمثلة في النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي وهذه العملیة 

لة لجمیع مراحل الإنتاج والخدمات ومن ثم یدخل فیها بدایة الإنتاج والمشرع فیه تكون شام

.3حتى غایة مراحل الاقتناء لهذا المنتوج والخدمة

:التوزیع - ب

المشرع لم یقم بتعریف نشاط التوزیع، حیث یعرف بأنه مجموعة الأنشطة المتعلقة 

لوقت اى أماكن الاستهلاك مع مراعات بحركة واِنتقال السلع والخدمات من أماكن الإنتاج إل

، وعلیه فنظام 4والمكان المناسب، كما یعتبر التوزیع همزة وصل بین المنتج والمستهلك

التوزیع یتشكل من مجموعة العناصر الأساسیة والمترابطة فیما بینها من حلقة الإنتاج إلى 

اخل السوق تأتي بعد المستهلك، حیث یقع على عاتقها ضمان الوفرة المنشودة من السلع د

لسلعة للتقي فیها الموزع أو التاجر المستورد یالاِنتهاء من عملیة التصنیع وهذه المرحلة التي 

.5حتى تصل إلى ید المستهلك

.119، ص 2017فیصل بوطیمة، مدخل لعلم الاقتصاد، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، -1
، 46ر عدد .، یحـدد القـواعد الـمـطبـقـة عـلى الـمـمـارسـات الـتجـاریة، ج2006أوت  15مؤرخ في 06-10قانون رقم -2

.02-04، یعدل ویتمم القانون رقم 2010أوت  18المؤرخة في 
خلیل بن عباس، النظام القانوني الجدید للمنافسة والعقد في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة -3

.21، ص 2012-2011، 1الحقوق، جامعة الجزائر 
دة قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، أطروحة لنیل شها-4

.41، ص 2016الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
خیرة علي خدوجة، الضمانات القانونیة لتعویض المستهلك عن الأضرار بسلامة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل -5

.262، ص 2016-2015، شهادة الدكتوراه ، تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة
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وقد یتولى عملیة التوزیع مجموعة من الأشخاص سواء كانوا أشخاص طبیعیین

ا بدون وسطاء حیث یتولى المنتج توصیل منتجاته أو معنویین، كما قد یكون التوزیع مباشرً 

أو قد یكون بطریق غیر مباشر عن طریق موزعین معتمدین یختارهم بنفسه، فمن خلال 

وقد یتم التوزیع بالجملة أو بالتجزئة، التوزیع تكون سلعة محل العدید من عملیات التسویق،

، حیث یلعب تجار 1مع المنتجالتي تتعامل المباشرةفالموزعون بالجملة یشكلون الشبكة 

الجملة دور محوري في سلسلة التوزیع، فدوره لا یتوقف عند نقل المنتوجات والمحافظة علیها 

في شروط الحفظ الخاصة بها وهذا بدوره یتطلب مراعاة القوانین المنظمة للقطاع، فالموزع 

امنا مثله لسلامة كالمنتج یترتب على هذا الأخیر من الالتزامات قبل المستهلك، ویكون ض

المنتوج الذي یوزعه من أي عیب یجعله غیر صالح للاستعمال المخصص له ومن أي 

.2خطر ینطوي علیه

:لخدماتا -ـج

 فيیعتبر مفهوم الخدمة من أكثر المفاهیم إرتباطا بالمجال الاقتصادي وأقربها إلیه 

.المجال القانوني

03-09ن بالرجوع إلى القانون رقم المشرع لم یعرف الخدمة في قانون المنافسة ولك

في  الغش فقد عرفا الخدمةالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فیفري 25المؤرخ في 

كل عمل مقدم غیر تسلیم السلع حتى ولو كان هذا التسلیم تابعًا أو «:على أنها 02المادة 

السابق لأنه ربط ، ویعتبر هذا التعریف أكثر دقة من التعریف 3»مدعمًا للخدمة المقدمة

لخدمة، مما تقتضي هذه الفكرة لالخدمة بالعمل وهنا یتجسد الاعتبار الشخصي المقدم 

عبیر مزعیش، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمیعات الاقتصادیة، أطروحة -2

.75، ص 2015لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
ر عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطا-3

.21، ص 2015جانفي 24السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
ر، رقم .، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج2009فیفري 25المؤرخ في 03-09من القانون 02المادة :أنظر-3

.2009مارس 08المؤرخة في 15
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النوعیة في تقدیم الخدمة، وبالتالي تعتبر الخدمة ذات مردود اِقتصادي وجعل المشرع مفهوم 

.1ةالسلعة یقتصر فقط على الأشیاء المادی

:الصفقات العمومیة-2

میة من أهم العقود الإداریة لارتباطها الوثیق بالمال العام وقد تعتبر الصفقات العمو 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 02عرفتها المادة 

عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به تبرم بمقابل «:وتفویضات المرفق العام بأنّها

المنصوص علیها في هذا المرسوم لتلبیة حاجات مع متعاملین واقتصادیین وفق الشروط 

.2»المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

تعتبر علاقة قانون المنافسة بالصفقات العمومیة علاقة تكامل بین الجانب القانوني 

مومیة من الذي یضفیه قانون المنافسة علیها والجانب الاقتصادي الذي تشكله الصفقات الع

خلال وزنها المالي الثقیل من أجل حمایة المال العام، فهو یخلق جوًا تنافسیًا بین الأعوان 

الاقتصادیین الناشطین في مجال معین وجعلهم في تسابق وتنافس للاستجابة للطلب 

.3العمومي وتوفیر ما تدعوا إلیها الهیئة العامة في إطار تحقیق المصلحة العامة

:الأشخاصمن حیث:ثانیا

كرس المشرع الجزائري في قانون المنافسة مبدأ المساواة بین المؤسسات من أجل زیادة 

من الأمر رقم          02الفعالیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین، وبموجب نص المادة 

المتعلق بالمنافسة یشمل مجال تطبیق قانون المنافسة من حیث الأشخاص، والذي 03-03

.أشخاص القانون العام، بالإضافة إلى أشخاص القانون الخاصیشمل كل من

رمیم یغلي، إلتزام العون الاقتصادي بالتسلیم المطابق، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر -1

.111، ص 2017-2016بلقاید، تلمسان، 
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -2

.2015سبتمبر 20، الصادر في 50ر، عدد .لهام، جا
براهیمي فضیلة، تأثیر مبدأ المنافسة على الحریة التعاقدیة للشخص المعنوي العام، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، -3

.112، ص 2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 02، عدد 16مجلد 
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:أشخاص القانون العام-1

كل من ،1من القانون المدني49یضم الأشخاص الخاضعة للقانون العام طبقًا للمادة 

.الأشخاص المعنویة الاقلیمیة، والأشخاص المعنویة المرفقیة

المعنویة الإقلیمیة بأنها تلك الأشخاص تعرف الأشخاص :الأشخاص المعنویة الإقلیمیة -أ

التي تمارس صلاحیتها في حیز جغرافي محدد وتتمتع بالشخصیة المعنویة من أجل مباشرة 

.وتشمل كل من الدولة، الولایة والبلدیة،2اأعماله

تعرف الدولة على أنها جماعة من الناس یعیشون بصورة دائمة فوق إقلیم جغرافي :الدولة *

وینحصر اِختصاص الدولة في نطاق إقلیم معین، ،3ةن لسلطة سیاسیة معینمحدد ویخضعو 

ولا یحتاج وجودها إلى نص في الدستور أو في القانون أو في أي وثیقة أخرى ذات طابع 

دولي أو داخلي، فهي شخص معنوي إقلیم تمارس سیادتها على أراضیها وتتفرع عنها 

  .ةالأشخاص المعنویة العامة والخاص

تعد الولایة منظمة جغرافیة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، تمارس :یةالولا *

.4مهامها المحددة قانونًا وتتكون الولایة من هیئتین، هما المجلس الشعبي الولائي والوالي

:أشخاص القانون الخاص*

لق عیلقانون الخاص، سواء بایطبق قانون المنافسة أیضًا على الأشخاص الخاصة 

.الأمر بالأشخاص الطبیعیة أو الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص

سبتمبر 30، الصادر في 78ر، عدد .، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 25مؤرخ في  58-75رقم  أمر-1

.، معدل ومتمم1975
قیراط نصیرة، تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص المعنویة العامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، -2

.19، ص 2016-2015، قالمة، 1945ماي 08جامعة 
.149، ص 2013دیدان مولود، مباحث في القانون الدستوري، والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -3
.105، ص 2013، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5حسین قریجة، شرح القانون الإداري، طبعة -4
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:الأشخاص الطبیعیة-

یخضع الأشخاص الطبیعیین لقانون المنافسة ویقصد بالشخص الطبیعي الإنسان أي 

، الذي یتمتع بالشخصیة القانونیة، فیكون أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل 1يالكائن البشر 

.مل كل من التجار والحرفي، وتش2الالتزامات

یعرف التاجر بالمفهوم العام بأنه ذلك الشخص الذي یمارس نشاط تجاریا بصفة :التاجر-

، 4، وقد ورد تعریفه في القانون التجاري الجزائر3رئیسیة له حقوق وإلتزامات مفروضة علیه

ر عملاً یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباش«: على في المادة الأولى التي تنص

.»تجاریًا ویتخذه مهنة معتادة له ما لم یفض القانون بخلاف ذلك

، یمارس ةیقصد بالحرفي كل شخص طبیعي یسجل الصناعات التقلیدیة والعرف:الحرفي-

نشاطات تقلیدیة كما یثبت تأهیلا ویتولى بنفسه مباشرة تنفیذ العمل وإدارة نشاطه وتسیره 

من مؤهلات مهنیة أو ممارسات فعلیة لهذا النشاط لعدة وتحمل مسؤولیته من خلال ما یشبه

المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة 10-96من الأمر رقم 10سنوات، فهو ما أكدته المادة 

.5التقلیدیة والعرف

:الأشخاص المعنویة الخاصة - ب

یق تعرف الشخصیة المعنویة الخاصة بأنها تلك الشخصیة التي یكونها الأفراد سواء لتحق

.غرض خاص بهم أو بغرض یعود بالنفع العام، وهي على نوعان شركات، وجمعیات

.173، ص 2014شر، الجزائر، خشاب حمزة، مدخل العلوم القانونیة ونظریة الحق، دار بلقیس للن-1
، دروس في نظریة الحق، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 2جعفور محمد سعید، مدخل إلى العلوم القانونیة، ج-2

.288، ص 2011الجزائر، 
.119، ص 1980محرز أحمد، القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3
سبتمبر 30، الصادر في 77ر ، عدد .، یتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -4

.، معدل ومتمم1975
، 03ر عدد .، یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف، ج1996جانفي 10، مؤرخ في 01-96أمر رقم -5

.1996جانفي 12الصادر في 
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عقد «:من القانون المدني الجزائري الشركات بأنها416عرفت المادة :الشركات-

بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك 

دف اِقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اِقتصاد               بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد به

أو بلوغ هدف الاقتصادي ذو منفعة مشتركة، والشركات نوعان منها الشركات التجاریة هي 

التي یكون موضوعها تجاري إلى آخره، ومنها الشركات المدنیة تعتبر كذلك من أشخاص 

نون التجاري وتنشأ بموجب عقد وفق لنص من القا02القانون الخاص، وتشملها المادة 

.1»من القانون المدني الجزائري416المادة 

أولى المشرع الجزائري أهمیة بالغة لإنشاء الجمعیات وخول لها عدة :الجمعیات-

:بأنها2المتعلق بالجمعیات06-12من القانون رقم 02صلاحیات، وقد عرفتها المادة 

القانون تجمع أشخاص طبیعیین أو معنویین على أساس تعتبر الجمعیة في مفهوم هذا «

تعاقدي لمدة محددة، أو غیر محددة ویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم 

ووسائل تطوعًا ولغرض غیر مرجح من أجل ترقیة الأنشطة وتشجیعها لاسیما في المجال 

یئي، الخیري المهني، الاجتماعي، العلمي، الدین التربوي، الثقافي، الریاضي، الب

والإنساني، ویجب أن یحدد موضوع الجمعیة بدقة ویجب أن تعتبر تسمیتها عن العلاقة 

.»بهذا الموضوع

ومن مهامها تنفیذ هذه العبرة،تعرف المنظمات المهنیة على أنها :المنظمات المهنیة-

لى سبیل المهن لدى السلطات العمومیة، وكذا الغیر وعملها مهني بالدرجة الأولى ویذكر ع

.3المثال الخدمات التي یقدمها المحامي أو المهندس والخبیر لزبائنه

، كلیة الحقوق والعلوم 01، عدد 10نون المنافسة في الجزائر، مجلة الفكر، مجلد باطلي غنیة، نطاق تطبیق قا-1

.337، ص 2015السیاسیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
2012جانفي 15، الصادر في 02ر عدد .، یتعلق بالجمعیات، ج2012جانفي 12، مؤرخ في 06-12قانون رقم _2
، جامعة أحمد درایة،  30ات النقابیة والمنظمات المعنویة، مجلة الحقیقة، عدد مأمون مؤذن، الطبیعة القانونیة للنشاط-3

.66، ص 2004أدرار، الجزائر، 
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:الأشخاص المعنویة المرفقیة-2

یطلق على الأشخاص المعنویة المرفقیة أیضا اِسم المؤسسات العامة، وهي تعتبر 

1مرفق عام مشخص، أي أنها جهاز أو هیكل إداري یعمل على تبلیة اِحتیاجات الجمهور

ل تقدیم مختلف الخدمات المتنوعة، ویتم تحدید الطبیعة الإداریة للمؤسسات العمومیة من خلا

، فإذا كانت الهیئات العمومیة تهدف إلى تحقیق 2في الجزائر بالاعتماد على المعیار العضوي

، أما إذا 3، فإنها تأخذ الطابع التجاري والصناعي، وبالتالي تخضع لقانون المنافسةحالرب

لى تحقیق المنفعة العامة، فتعد هیئات عمومیة ذات طابع إداري، وبالتالي لا كانت ترمي إ

.4تخضع لهذا القانون

.الهیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري-

.الهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري-

.198، ص 2017الصغیر محمد، القرارات والعقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -1
دة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سویلم فضیلة، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شها-2

.55، ص 2011-2010قسم الحقوق، جامعة وهران، 
.04، ص 2009مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، منشورات الحلبي الحقیقیة، لبنان، -3
أكادیمي، تخصص قانون الاعمال، كلیة بن السعید المختار، مجال تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر-4

.12، ص 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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المبحث الثاني

بمبدأ حریة المنافسةاسةالمالممارسات

إنّ تبني مبدأ حریة الصناعة والتجارة ینتج عنه ضرورة احترام مبدأ حریة المنافسة مما 

یستوجب فتح المجال أمام المبادرة الخاصة في النشاط الاقتصادي، وما لا شك فیه أن أغلب 

ا یسعون إلى المتعاملین الاقتصادیین لهم رغبة كبیرة في السیطرة على السوق، حسب م

تحقیق أكبر قدر ممكن من الأرباح على حساب المستهلك بدرجة أولى وعلى حساب الأعوان 

الاقتصادیین بدرجة ثانیة، ولتحقیق هذا الهدف یلجأ البعض منهم إلى التلاعب بالأسعار 

وممارسة بعض الأعمال التي یعتبرها المشرع ممارسات منافیة للمنافسة وبالمقابل كان لابد 

محاربة الموانع التي تؤدي إلى عرقلة دخول المنافسین إلى السوق واستبعادهم منها، وإذا من 

كانت الأسالیب التي یتوصل بها إلى تقیید المنافسة وإلى تحدید شروط ممارسة المنافسة 

الحرة في السوق وتفادي كل الممارسات المقیدة للمنافسة، قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة 

یدة قرت معظم التشریعات الممارسات المحظمعیشة المستهلكین، ولهذا فقد وتحسین ظروف

، وعلى هذا الأساس كان على الدولة تأطیرها تشریعات من مختلف )المطلب الأول(للمنافسة 

الممارسات المفیدة والتجمعات الاقتصادیة التي تأثر على المتنافسین وتقضي على المنافسة 

.)ثانيالمطلب ال(الحرة في السوق 

المطلب الأوّل

الممارسات المنافیة للمنافسة

03/03من الأمر 14للمنافسة حسب نص المادة المقیدةیقصد بالممارسات 

رة والاتفاقیات بالمتعلق بالمنافسة، الممارسات والأعمال المد12-08والمعدل بالقانون رقم 

هیمنة في السوق أو احتكارها التعیین الناتج عن وضعیة ال"06المادة "الصریحة أو الضمنیة 

عمال أو العقود مهما كانت طبیعتها وموضوعاتها یسمح الأ" 07المادة "أو على جزء منها 
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"10المادة "في ممارسة نشاط یدخل في مجال تطبیق قانون المنافسة بالاستئثارلمؤسسة 

عرض " 10المادة "، التعسف في استغلال التبعیة الاقتصادیة 12-08من تعدیل القانون 

.1"12المادة "الأسعار أو ممارسة أسعار بیع بشكل تعسفي للمستهلكین 

:الفرع الأوّل

  ورةحظالاتفاقیات الم

من الأمر 06ر مبدأ الاتفاقیات المقیدة للمنافسة في المادة ظلقد نص القانون على ح

ر الممارسات والأعمال المدیرة تحظ«:المتعلق بالمنافسة، حیث جاء فیها03-03

ة ـریة المنافسـلة حـدف إلى عرقـهـا تـندمـة عـیـمنـالاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضو 

أو الحد منها أو الاخلال بها في نفس السوق أو جزء جوهري منه لا سیما عندما رمي 

  : إلى

 السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها الىالحد من الدخول.

منافذ التسویق أو الاستثماراتتقلیص أو مراقبة الإنتاج أو.

إقتسام الأسواق أو مصادر التموین.

             عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار

.أو لانخفاضها

 نطبق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من

.منافع المنافسة

ام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع إخضاع إبر 

.2»هذه العقود سواء بحكم طبیعتها، أو حسب الأعراض التجاریة

، 11، 10، 7، 6تعتبر الممارسات المنصوص علیها في المواد "، المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر 14المادة -1

.، أعلاه ممارسات مقیدة للمنافسة"12
فافیة الممارسات التجاریة وحمایة المستهلك، مذكرة لنیل الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، بلقاسم فتیحة، ش-2

.125، ص 2007-2006جامعة أحمد بن بلة، وهران، 
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المتعلق بالمنافسة 03-03من القانون المعدل الأمر 05وقد أضافت المادة 

تین نستخلص من ه،»السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب الممارسات المفیدة«

وجود اتفاق، وأن یكون هدفه :المادتین أنه لمنع الممارسات یجب أن تتوفر على شرطین هما

.1عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها

:تعریف الاتفاق:أولاً 

لم یضع المشرع الجزائري تعریف للاتفاق، ولكن اِكتفى بالإشارة إلى مجموعة من 

وت المشرع عن تعریف الاتفاق هو ناتج عن الأشكال التي یمكن أن یتخذها الاتفاق، وسك

.2صعوبة ذلك، لما تتمیز به هذه الاتفاقات من مرونة وتغییر مستمر

من هنا نجد أنّ الممارسات المقیدة تلك التي تعرقل أو تحد من دخول الأعوان إلى 

أعلاه قد ركز المشرع على ثلاث مفاهیم والمتمثلة في 06السوق، ومن خلال نص المادة 

الاخلال من الدخول الى السوق، غیر أنه تجتمع هذه المفاهیم في مصطلح و  لة والحدعرق

.3ة وما یؤدي إلى اقصاء الأعوان الاقتصادیین من السوقسواحد وهو المساس بحریة المناف

:العناصر المكونة للاتفاق:ثانیًا

من قانون المنافسة یتضح أن هناك شروط للاتفاقیات06من خلال نص المادة 

ة والعلاقة السببیة بین الاتفاق والإخلال سالمحظورة عن وجود الاتفاق والاخلال بالمناف

.بالمنافسة

.، والمتعلق بالمنافسة03/03، یعدل ویتمم بالأمر رقم 12-08القانون رقم -1
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في 03/03و الأمر 06-95ة بین الأمر ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافس-2

.64، ص 2004القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
كرة، تخرج لنیل احبارشن خدیجة، حندیس حفیدة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة الحرة في التشریع الجزائري، مذ-3

-2015شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.26، ص 2016
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:وجود الاتفاق-1

یقوم الاتفاق على وجود توافق الإرادات سواء في شكل إتباع سلوك معین أو بصفة 

تنافسیة ، ویمكن للاتفاق أن یكون بین مؤسسات1خاصة یمكن للاتفاق أن یتخذ بشكل العقد

، مثل اِتفاق التوزیع، وعلیه )اتفاقات عمودیة(، أو بین مؤسسات غیر متنافسة )اِتفاقات أفقیة(

لیس مهمًا أن یكتسي الاتفاق شكل العقد المدني طالما یتعلق الأمر بالشروط العامة للعقد 

لیه المقبولة من الأطراف المعنیة، أو شكل الإعلان الموجة للموزعین من طرف المنتج وع

:فإنّ للاتفاق ثلاث عناصر هي

Lesعنصر توافق الإرادات -أ concours de volontés:

توافق الإرادات قیام مؤسستین أو أكثر بالتعبیر عن إرادتها بإتباع سلوك معین بیقصد 

، 2وبشكل محدد في السوق

زامات إنّ وجود عنصر توافق الإرادات لا یشترط إبرام عقد حقیقي بمفهوم قانون الالت

ولا یشترط الأمر إتخاذ القرار الذي ینبغي أن تحتفظ به المؤسسات لإتخاذ السلوك الحر 

الواجب إتخاذه في السوق، وعلیه فالاقتراح أو المحاولة غیر المقبولة لا تكفي للقول بأننا أمام 

.من قانون المنافسة06إتفاق بمفهوم المادة 

:عنصر حریة التراض - ب

الرضا الصادر عن الأطراف حرًا، وإذا لوحظ عیب من عیوب معنى ذلك أن یكون 

، فینبغي حمایة الطرف المعیبة إرادته، أما إذا 3الرضا المنصوص علیها من القانون المدني

1 - LEGEAIS Dominique, Droit commercial et des affaires, 17ème édition, DALLOZ, Paris, 2007,

P 302.

سعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون جلال م-2

.47، ص 2012الأعمال، كلیة الحقو جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
ج ، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 90-88-86-82لاحظ المواد -3

.، معدل و متمم1975دیسمبر 19، مؤرخ في 78ر، عدد 
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انعدم الرضا بتاتا فإنه یعتبر إعفاء من المسؤولیة، وعلیه یعتبر من أرغم على إعطاء موافقته 

.1ولفي الاخفاق المقید للمنافسة غیر مسؤ 

:عنصر حریة إتخاذ القرار -ج

یشترط في المؤسسات التي ترید القیام بإتفاق محظور أن تكون مستقلة، ومعنى ذلك 

أن تتمیز من الناحیة القانونیة عن المؤسسات الأخرى، وأن تكون مستقلة عنها من الناحیة 

قلة من الناحیة ، وعلیه یفترض الاتفاق المحظور توافق إرادات بین مؤسسات مست2الاقتصادیة

القانونیة والاقتصادیة، وهذا ما أكدته سلطات المنافسة الفرنسیة في إحدى قرارتها، حیث 

نصت على أنه لا یمكن إعتبار الاتفاق محظورًا، بدون توافق إرادات حرة بین مؤسسات 

.متمیزة عن بعضها قانونیا، ومستقلة اقتصادیا بعضهما البعض

«Il ne peut y avoir d’entente sans concours de volontés libres entre des

d’entreprises juridiquement distinctes mais aussi économiquement

indépendantes les unes des autres »
3

.

:تقیید المنافسة-2

من قانون المنافسة فإن الاتفاق بحد ذاته لا یعتبر محظورًا 06إستنادًا لنص المادة 

ل قیدًا على حریة المنافسة، إلا إذا كان یهدف إلى عرقلة أو الحد أو الإخلال بحریة ولا یشك

تحظر الممارسات والأعمال «:كالتاليبعبارة06المنافسة، وقد ورد ذلك حسب المادة 

المدبرة والاتفاقات والاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى 

.4»عرقلة حریة المنافسة

.49جلال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص -1
2 - ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Op.cit, P 73.
3 - Autorité de la concurrence, Rapport annuel pour 2009, P 185, in www.autorité de la

concurrence, F.

خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق -4

.44، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،



  الإطار المفاهيمي لمبدأ حرية المنافسة                                                       : لأوّلالفصل ا

34

فموضوع الاتفاق یتجسد من النیة منه، فلكي یكون الاتفاق محظور یجب اتجاه نیة 

الأطراف لتقیید المنافسة الحرة وعرقلتها بغض النظر إذا حققت الأهداف غیر المشروعة 

.1للقضاء على المنافسة

:العلاقة السببیة بین الاتفاق وتقیید المنافسة-3

سببیة بین تفاهم الأطراف وما یترتب عن هذه مضمون هذا الشرط هو وجود علاقة 

یفرض .العملیة من أثار سلبیة على حریة المنافسة والمساس بقواعد السیر العادي للسوق

قیام علاقة سببیة بین الاتفاق وتقیید المنافسة، على السلطة المكلفة بالمنافسة دراسة الاتفاق 

یه من نتائج المنافسة، في حالة عدم ة وتحلیل السوق بناءًا على ما توصل إلقمعدراسة م

ثبوت قیام هذه العلاقة وعدم إلحاق الاتفاق ضررًا بالسیر الحسن للمنافسة، فلا یشكل إتفاق 

.2محظور لما له من أثر إیجابي على المنافسة

من خلال ما تقدم، فالاتفاقیات التي تشكل قیدًا على حریة المنافسة بین تصرفات 

ري بحظره لهذه الاتفاقات حظر كل أشكال التواطؤ والتحالف والتوافق محظورة والمشرع الجزائ

والتفاهم بین المؤسسات لما لها من تأثیر على السیر العادي للسوق الخاضعة للمنافسة 

.3الحرة

:أشكال الاتفاقیات المحظورة:ثالثاً

یتم المتعلق بالمنافسة نرى أن المشرع لم03/03من الأمر 06بإستقراء نص المادة 

ر جمیع الممارسات والاتفاقات المفیدة للمنافسة، وإنما أورد مجموعة من الممارسات ظبح

والأعمال الأكثر شیوعًا فهو لم یحدد شكلاً معینًا للاتفاقات بل ركز على تلك التي تهدف 

.69سابق، ص ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة، مرجع-1
.70ناصري نبیل، مرجع نفسه، ص -2
محیوس كمیلیة، عوادي لیزا، القیود الواردة على حریة المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص -3

.21، ص 2020قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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منه، ومن أهم الاتفاقیات جوهريإلى تقیید المنافسة والاخلال بها في السوق أو في جزء 

:نذكر منها06ءت بها المادة التي جا

:الاتفاقات العقدیة-1

یعتبر هذا النوع من الاتفاقات عقود بمفهوم النظریة العامة للالتزام، أي أنها تنتج 

إلتزامات متبادلة بین الأطراف، وتكون أكثر في عقود التوزیع والتموین، حیث یمكن أن 

.1تتجسد في صورة عقد مكتوب أو اِتفاق شفهي

العقد إتفاق یلتزم بموجبه «:من القانون، والتي نصت على54المادة حسب نص

شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل 

فحسب نص المادة فالاتفاقات العقدیة عبارة عن عقود، فیمكن لهذا العقد أن .2»شيء ما

ا أو تجاریًا كالبیع أو الوكالة أو عقد یتخذ شكلاً مكتوبًا أو غیر مكتوب، وقد یكون مدنیً 

.الامتیاز

:الاتفاقات الأفقیة-2

یتم إبرام هذا الشكل من الاتفاقات بین مؤسسات متنافسة فیما بینها، أي تتواجد              

في مركز اِقتصادي واحد في السوق، كأن یبرم بین المنتجین فیما بینهم أو تجار الجملة            

وزین، حیث إن المؤسسات تبرم عادة اِتفاقات تعاون فیما بینها كإتفاق الانتاج أو المع

.المشترك والتسویق المشترك أو التوزیع المشترك

یمكن أن تكون هذه الممارسات إیجابیة إذا كانت تقاسم مخاطر الاستثمار، لكن یمكن 

.3التحكم فیهاأن تقید المنافسة إذا كانت یهدف التأثیر على حركیة السوق من أجل 

ر النسبي للاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، في سعد االله أمال، مشاني زینب، الحظ-1

.24، ص 2018القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
.، المتضمن القانون المدني1976سبتمبر 06مؤرخ في 58-75أمر رقم -2
.59منافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص جلال مسعد، مدى تأثر ال-3
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:یةدالاتفاقات العمو -3

ن هذه الأخیرة تبرم بین المؤسسات فا العمودیةتختلف الاتفاقات الأفقیة عن الاتفاقات

لا تقع على نفس مستوى النشاط الاقتصادي، فهي مؤسسات تتعامل في أنشطة اقتصادیة 

تبرم بین معتمد من الباطل مختلفة على سبیل المثال اتفاقیة بین المنتج والموزعین أو اِتفاقیة

مع مقاول رئیسي والشكل الأكثر شیوعًا في الواقع التوزیع وعقد البیع الإمتیازي وعقد 

.1التمییزي

:الاتفاقیات العضویة-4

یمكن أن یتخذ الاتفاق شكل التجمیع ذات المصلحة المشتركة، سواء یتمتع 

المهنیة، أو النقابات ویمارس بالشخصیة المعنویة كالتجمعات الاقتصادیة أو المنظمات

.نشاطه كوكیل لأطرافه لیدافع على حقوقهم

ففي هذه الحالة فكل طرف في التجمع یحتفظ بالشخصیة واستقلاله القانوني، كون في 

حالة التنازل عنهما یصبح التجمع یخضع لأحكام التجمیع أو التمركز الاقتصادي هذا 

ن أو أكثر كانت مستقلة من قبل، أو حصول الأخیرة الذي ینشأ سواء بإندماج مؤسستا

شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت على مراقبة 

مؤسسة أو عد مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، أو بإنشاء مؤسسة 

.2مشتركة لتؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة

  :رةدبالمالأعمال-5

هذه الأعمال لم یعرفها المشرع، بل إكتفى بذكرها، فهي لا تتخذ شكل قانوني معین 

ا مجرد إتخاذ سلوك موحد بین المؤسسات، فهي بمثابة مولا تكتسي تنظیمًا واقعیًا ملموسًا وإن

بوزیان نصیرة، فلواح ثیزیري، حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، في -1

.25، ص2017-2016القانون، تخصص قانون العام الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.، المتعلق بالمنافسة03/03من الأمر رقم 15راجع المادة -2



  الإطار المفاهيمي لمبدأ حرية المنافسة                                                       : لأوّلالفصل ا

37

نوع من التناسق بین المؤسسات دون إعطائه شكل قانوني معین، فالأعمال تقضي توفر 

:عنصرین

إتخاذ سلوكات غیر تنافسیة من طرف المؤسسات في سوق معینة، مثل :العنصر المادي -أ

.إتخاذ أسعار مماثلة

یتمثل في نیة المساهمة في عمل مشترك یمكن تبیانها من خلال :العنصر المعنوي - ب

الاتصالات أو تبادل المعلومات بین المؤسسات أو أي دلیل أخر، وما یمیز هذا النوع من 

.1سات والأعمال المدیرة أنه یصعب إثباتهاالممار 

:الفرع الثاني

التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة

یسمح الحجم الكبیر للمؤسسات اِكتساب مركز قوي في السوق، فقوتها الاقتصادیة 

غیر ممنوعة، وإنما یمنع القانون التعسف في اِستغلال وضعیة القوة والعمل على الهیمنة 

الحد أو الإخلال بحریة المنافسة الحرة عن طریق إقصاء المنافسین الاقتصادیة من خلال

.2الأخرین من ممارسة النشاط الاقتصادي الذي یعتبر العامل المشترك بین العرض والطلب

وقانون 1989،3المشرع الجزائري منع وضعیة الهیمنة لأول مرة في قانون الأسعار 

، حیث تم تعریف الهیمنة في 2003ادر في الص035-03وأخیرًا الأمر 1995،4المنافسة 

.منه03نص المادة 

المعدل والمتمم، 03-03أیت سعد االله كنزة، زمور كنزة، الآلیات القانونیة لضبط السوق الحرة على ضوء الأمر رقم -1

بد الرحمان میرة، بجایة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة ع

.18، ص 2018
18، 17ناصري نبیل، تنظیم المنافسة الحرة كآلیة لضبط السوق التنافسیة، وحمایة المستهلك، أعمال الملتقى، أیام -2

.149، بجایة، ص 2009نوفمبر 
).ملغى(، یتعلق بالأسعار12-89قانون رقم -3
.، یتعلق بالمنافسة06-95الأمر رقم -4
.، یتعلق بالمنافسة03-03، من الأمر 03المادة : ظرأن-5
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یحظر كل تعسف ناتج عن «:على أنه03-03من الأمر رقم 07نصت المادة 

:وضعیة مهیمنة في السوق أو اِحتكار لها أو جزء منها قصد

.الحد من الدخول في أو من ممارسة النشاطات التجاریة فیها-

.نافذ التسویقید أو مراقبة الإنتاج أو میتق-

.إقتسام الأسواق أو مصادر التموین-

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجـیع المصطـنع لارتـفـاع الأسعــار -

.أو لإنخفاضها

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة موضوع -

  .»ةهذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاری

والتي یفهم منها أنّ التعسف الناتج عن وضعیة "قصد"المشرع قد استعمل كلمة 

هیمنة محظورة إلا إذا قصدت المؤسسة إرتكابها، فلا محل لإدانتها ومعاقبتها، وهذا الأمر 

خاطئ ویجب أن تفرق بین التعسف الناجم عن الهیمنة على السوق والاحتكار، وقد یمثل 

لسوق إذا كانت المؤسسة تشمل على جمیع حصص السوق، الأمر وضعیة الهیمنة على ا

الذي جعلها لا تخضع إلى أیة منافسة، وبالتالي تكون بهذه الصفة قد حققت تمركزًا أكیدًا 

.1للغة الاقتصادیة

:تواجد المؤسسة في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة:أولاً 

:مفهوم الهیمنة-1

یفًا للهیمنة من الأحكام القضائیة الفرنسیة اِستمد قانون المنافسة الجزائري تعر 

المتعلق بقانون المنافسة، على أن 032-03من الأمر 03والأوروبیة، فعرفتها المادة 

وضعیة الهیمنة هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة «

.22بشیر بن دنیدینة، مرجع سابق، ص -1
.82ناصري نبیل، مرجع سابق، ص -2
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، وتعطیها إقتصادیة في السوق المعنیة والتي من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه

.»إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممونها

ویقصد بالهیمنة تلك القوة الاقتصادیة التي تتحصل علیها المؤسسة وتتیح لها سلطة 

، فهذه التصرفات التي 1التخلص من منافسة مؤسسات أخرى، موجودة في نفس السوق

وضعیة هیمنة من شأنها عرقلة المنافسة والحد من حریتها، تعسفیا تتخذها أي مؤسسة في

.2منعها المشرع الجزائري منعًا باتًا

السابق الذكر، فإن 03-03التعریف الذي قدمته المادة الثالثة من الأمر  ىوبناءًا عل

ا وضعیة الهیمنة مرتبطة بالقوة الاقتصادیة للمؤسسة أو العون الاقتصادي بحیث یلعب دورً 

:رئیسیًا في السوق، وللتحقق من وجود وضعیة الهیمنة یجب التأكد من وجود المعاییر التالیة

المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 07المعاییر الكمیة، بموجب المادة 

: وهي الكمیة، یمكن تحدید المعاییر 3143-2000من المرسوم التنفیذي 02وكذلك المادة 

إلى أن المؤسسة في موقع مهیمن وهو تؤشربر أهم المظاهر التي قد الحصة من السوق تعت

، فیعد الدلیل الأكثر إقناعًا بوجود وضعیة الهیمنة إذن 4مقدار الحصة السوقیة التي بحوزته

، تتمثل بقیام المؤسسة بالسیطرة على نسبة 5بعد دلیل ضروري، ویمكن أن یكون كافي لوحده

تحققت في السوق ككل، وذلك مقارنة مع حجم مبیعات مئویة عالیة من المبیعات التي 

.47خمایلیة سمیر، مرجع سابق، ص -1
.10ارشن خدیجة، حندیس حفیدة، مرجع سابق، ص بإح-2
، یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في 20000أكتوبر 14مؤرخ في 2000/314مرسوم تنفیذي رقم -3

أكتوبر 18، صادر في 61ر، عدد .وضعیة الهیمنة، وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، ج

.، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03من الأمر 73، الملغى بموجب المادة 2000
.22ر كنزة، مرجع سابق، ص أیت سعد االله كنزة، زمو -4

5 - GHENE Renée, Droit de la concurrence appliqué aux pratique anticoncurrentielles, Ritec, Paris,

1992, P 246.
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المؤسسات الأخرى المنافسة التي تعمل في نفس السوق، ولا یوجد رقم یحدد هذه الحصة 

.1من حصص السوق%80غیر أنه من المسلم به أنه تجاوز حصة السوق بنسبة 

فیة أخرى ولكن هذا المعیار لوحده صعب التطبیق، إذا یجب الاعتماد على معاییر كی

بإمكانها أن تساعد في تحدید وضعیة الهیمنة، ولذلك دون أن یكون كافیة لوحدها، وتتمثل 

هذه المعاییر في الإمتیازات القانونیة أو التقنیة التي تتوفر لدى المؤسسة المهیمنة، إمتیازات 

.2القرب الجغرافي، والشهرة أو العلامة

:المهیمنةتحدید السوق محل -2

:الملغى السوق على أنه2000/314من المرسوم التنفیذي  03ة عرفت الماد

یقصد بالسوق أو جزء مرجعي، لتحدید وضعیة الهیمنة، السلع أو الخدمات التي یعرضها «

العون الاقتصادي والسلع أو الخدمات البدیلة التي یمكن أن یحصل علیها المتعاملون         

.3»ةأو المتنافسون في نفس المنطقة الجغرافی

كل سوق للسلع           «:الفقرة ب من قانون المنافسة على أنه03وقد عرفته المادة 

أو الخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة، وكذا التي یعتبرها المستهلك مماثلة            

أو تعویضیة، لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له، والمنطقة 

.4»غرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعنیةالج

المذكور أعلاه یستلزم في تحدید السوق 03وعلیه حسب التعریف المذكور في المادة 

.حل الهیمنة تواجد عنصرین هما سوق السلع والخدمات وكذا معرفة الحدود الجغرافیا لها

.168كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ، ص -1
2 - GALENE Renée, Op.cit, P 182.

، حدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة الهیمنة، وكذلك مقاییس 2000/314وم تنفیذي رقم مرس-3

.الأعمال الموضوعیة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، مرجع سابق
.، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03الفقرة ب من الأمر رقم 03المادة -4
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:سوق السلعة أو الخدمات -أ

سة على السوق عدم توفر سلع وخدمات توفرها مؤسسات أخرى یشترط لهیمنة مؤس

متواجدة في نفس السوق، محل السلع أو الخدمات التي توفرها المؤسسة المهیمنة من وجهة 

نظر المستهلك وهو ما یعرف بسوق السلع أو الخدمات البدیلة أو السوق المرجعي، فإذا 

لك إلى انصراف العملاء إلى سلعة هناك غلاء في سلعة أو خدمة معینة عادة ما یؤدي ذ

أخرى مشابهة لها تقوم بنفس العرض، وبالتالي یتعلق الأمر في هذه الحالة بالبحث عن مدى 

.1توفر عروض بدیلة

:السوق الجغرافیة - ب

یتمثل الموقع الجغرافي للسوق أحد المعاییر الهامة لإعتبار السوق مناسبة للاحتكار 

جغرافیة التي تعرض فیها المؤسسة سلعها وخدماتها، وهو ما ال الرقعة من عدمه، فیقصد به

یعني إمكانیة المؤسسة في تقلیص الإنتاج مثلاً أو فرض الأسعار في نطاق جغرافي معین لا 

یكشف عن رغبة شریعة من طرف المستهلكین في تغییر اختیاراتهم نحو العرض المقدم من 

من السوق عن الاستجابة لرغبات المؤسسات الواقعیة المتواجدة خارج هذا الإطار

.2المستهلكین بسبب سلوك المؤسسة ذي الصبغة النقدیة للمنافسة

:تعریف التعسف من وضعیة الهیمنة على السوق:ثانیًا

لم تتعرض مختلف التشریعات المقارنة للتعریف بالتعسف عن وضعیة الهیمنة ولا 

دید مختلف الحالات التي تعتبر تعسفا بتح03-03التشریع الجزائري، حیث اكتفى الأمر رقم 

.3في وضعیة الهیمنة

.24زو، مرجع سابق، ص أیت سعد االله، كنزة، زمور كن-1

.49خمایلیة سمیر، مرجع سابق، ص -
.43كتو محمد الشریف، قنون المنافسة والممارسات التجاریة مرجع سابق، ص -2
.، المتعلق بالمنافسة السالف الذكر03-03من الأمر رقم 07المادة :أنظر-3
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الصادر بأمر من 2003جویلیة 25حاول مجلس المنافسة في الإعلان المؤرخ في 

إن الاستغلال «:وزیر التجارة تعریف التعسف المحظور لوضعیة الهیمنة على النحو التالي

للوضع المهیمن والذي یجوز الموقف المهیمن هو اِستغلال تعسفي لسلطة السوق موافق

.1»على هدف أو لأجل منع تقیید أو تحریف لعبة المنافسة

كون الغرض یإذا كان الغرض من كل سلوك مرتكب من طرف المؤسسة المهیمنة 

، ولعل الحكمة 2منه هو تقید أو تعطیل المنافسة یعتبر تعسفا في اِستغلال وضعیة الهیمنة

المشروع في تحقیق التوازن في العقود المبرمة بین حظر هذا التعسف هو الرغبة منمن

، وتفادي سیطرة المؤسسات الكبرى على السوق 3الأطراف غیر المتكافئة في القوة الاقتصادیة

.4والقضاء على غیرها من المنافسین المتواجدین في نفس السوق

:اِستغلال التعسف في وضعیة الهیمنة:ثالثاً

على السوق بمجرد أنها تحوز على هذه المرتبة، وإنما لا یمكن إدانة مؤسسة مهیمنة

لابد أن یصدر منها سلوك أو فعل یؤدي إلى تقیید المنافسة، بشرط أن لا تدخل ضمن 

.03-03من الأمر 09الإعفاء المشار إلیه في المادة 

على مقاییس معینة في تقدیر 314-2000من المرسوم التنفیذي 05أشارت المادة 

یعتبر تعسفًا في «:بع التعسفي للممارسات الناتجة عن وضعیة الهیمنة، وذلك كما یليالطا

وضعیة الهیمنة على السوق أو على جزء منه، كل فعل یرتكبه عون إقتصادي في وضعیة 

:هیمنة على السوق المعنیة، ویستجیب على الخصوص للمقاییس الآتیة

سة الجزائري، الصادر طبعا لطلب وزیر التجارة المتعلق لمجلس المناف2003جویلیة 25المؤرخ في  01الإعلان رقم  - 1

جویلیة 19بتاریخ 03-03من الأمر 36بقرینة استغلال الموقف المهیمن على مستوى یوق الاسمنت تطبیقا لنص المادة 

.، المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة السالف الذكر2003
.141سات التجاریة، مرجع سابق، ص جلال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممار -2
.93ناصري نبیل، مرجع سابق، ص -3
حنیش فتیحة، تلیلي لیدیة، مخالفات السوق من منظور قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، -4

.17، ص 2020-2019تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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.لى السوق أو سیرهاالمناورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إ-

.أو الفعلي بالمنافسةالمقنعالمساس -

.1»غیاب حل بدیل بسبب وضعیة تبعیة اِقتصادیة-

:الفرع الثالث

التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة

المتعلق بالمنافسة، نص على التعسف في حالة التبعیة 03-03بموجب الأمر رقم 

الفقرة  11من الممارسات المقیدة للمنافسة، فقد نصت المادة الاقتصادیة كممارسة تندرج ض

على كل مؤسسة التعسف في اِستغلال وضعیة یحظر«:الأولى من هذا الأمر على ما یلي

یظهر ، »التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونًا أو ممونًا إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة

ل وضعیة التعبیة الاقتصادیة تفرض من خلال نص المادة أن حظر التعسف في استغلا

وجود وضعیة تبعیة بین مؤسستین إلا أنه رغم هذه العلاقة التجاریة بین المؤسستین لا تعتبر 

مخالفة لقواعد المنافسة، وإنما یستوجب استغلال هذه التبعیة استغلالاً تعسفیًا یؤدي إلى 

.2المساس بقواعد المنافسة

:عیة اقتصادیةوجود مؤسسة في وضعیة تب:أولاً 

المتعلق بالمنافسة حتى تكون 03-03الفقرة د من الأمر رقم 03قد حددت المادة 

هي العلاقة التجاریة التي لا تكون «:المؤسسة في وضعیة اقتصادیة، حیث جاءت كما یلي

فیها المؤسسة ساحل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها 

.3»اء كانت زبونًا أو ممونًامؤسسة أخرى سو 

.52ایلیة سمیر، مرجع سابق، ص خم-1
.28أیت سعد االله كنزة، زمور كنزة، مرجع سابق، ص -2
.، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 03المادة -3
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یستفاد من خلال هذا التعریف أن التبعیة الاقتصادیة هي شكل من أشكال القوة 

الاقتصادیة بحیث تستعملها مؤسسة معینة لممارسة هیمنتها على مؤسسة أخرى شریكة لها 

.علاقة تجاریة إلا أنها تحتل مركز ضعیف في تلك العلاقةفي 

:سفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیةالاستغلال التع:ثانیًا

إنّ وضعیة التبیعة الاقتصادیة في حد ذاتها لیست ممارسة مفیدة للمنافسة بل لابد من 

.1قواعد المنافسةباستغلال هذه الوضعیة بشكل یخل  في توفر عنصر التعسف

المتعلق بالمنافسة 03-03الفقرة الثانیة، من الأمر رقم 11جاء في نص المادة 

:عن حالات التعسف الناتج عن استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة والتي تتمثل فيبأمثلة

رفض البیع بدون مبرر شرعي؛-«

البیع المتلازم أو التمییزي؛-

المبیع المشروط إقتناء كمیة دنیا؛-

الالتزام بإعادة البیع بسعر أدنى؛-

.لشروط تجاریة غیر ممررةقطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع -

.»كل عمل آخر من شأنه أنه یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق-

:المنافسةالمساس ب:ثالثاً

إضافة إلى وجود ممارسة تعسفیة للتبعیة الاقتصادیة لابد أن یؤدي هذا التعسف إلى 

لاقتصادیة إلا إذا أدى ستغلال التعسف لحالة التبعیة ااالمساس بقواعد المنافسة إذ لا تدان 

ة في سإلى عرقلة المنافسة بحیث یجب أن تؤدي الممارسات التعسفیة إلى الإخلال بالمناف

.2السوق وذلك بعرقلتها أو تقییدها

.54خمایلیة سمیر، مرجع سابق، ص -1
.22احیارشن خدیجة، حندیس حفیدة، مرجع سابق، ص -2
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الفرع الرابع

:ة تعسفیاضفخالبیع بأسعار م

لا یختلف إثنان أن السعر یمثل المقابل بالنسبة لأي طرف للحصول على سلعة ما 

معینة، ذلك أنه یعتبر جوهر عملیة البیع، ومن ثمة ولحمایة المستهلكین وضع أو خدمة 

المشرع على عاتق المتعاملین الاقتصادیین إلتزامات عدیدة، ومن بینها الإلتزام بالإعلام 

بالأسعار وحظر بعض الممارسات الخاصة بالتسعیر كالبیع بأسعار منخفضة تعسفیا والبیع 

.1بالخسارة

:البیع بأسعار مخفضة تعسفیامفهوم :أولاً 

یعتبر البیع بأسعار مخفضة تعسفیا غیر مشروع لأنه یؤدي إلى عرقلة السیر العادي 

، حیث ینطوي على أثار خطیرة حیث یقوم بعض الموزعین بتخفیض الأثمان بشكل 2للسوق

.3شبه دائم

یحظر الأسعار أو ممارسة «:من قانون المنافسة على ما یلي12تنص المادة 

أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق 

إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة                    

، ویمكن تعریف تخفیض السعر بشكل »أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

.» یحقق فائدةلا«:تعسفي بأنه

ادئ حریة المنافسة ضمن قانون المنافسة الجزائري، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد بن عدة محمد، دراسة في مب-1

.11، ص 2013، 01
2 - YVES Guyon, Droit des affaires, 12ème édition, ECONOMICA, Paris, P 936.
3 - ARHEL Pierre, « Les pratiques restrictives de concurrence : les véritables responsables » RLC,

n° 74, Paris, 1993, P 15-21.
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ویتحقق ذلك عندما یكون سعر المنتوج أقل ویساوي قیمة تكالیف الإنتاج والتحویل 

.1والتسویق

:العناصر المكونة لممارسة البیع بأسعار منخفضة تعسفیًا:ثانیا

من قانون المنافسة یتضح وجوب توفر جملة من العناصر 12بالرجوع لأحكام المادة 

ة مقیدة للمنافسة، ویكون محلاً للمتابعة بموجب أحكام قانون المنافسة لإعتبار البیع ممارس

:وهذه العناصر هي

:أن یكون البیع موجها للمستهلك-1

من قانون المنافسة یشترط المشرع أن یكون البیع موجها 12فبالاطلاع على المادة 

جانا سلعة           للمستهلكین، والمستهلك هو كل شخص طبیعي أو معنوي یقتضي بمقابل أو م

أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حجاته الشخصیة، أو تلبیة حاجة شخص 

.2أخر أو حیوان متكفل به

:ممارسة أو عرض أسعار بیع من طرف المؤسسة-2

الخطوة الأولى للتعبیر عن الإرادة، فلا یهم إن 12ویقصد بالعرض في نص المادة 

 ىأو البیع قد تحقق، فبمجرد العرض تعد الممارسة مرتكبة، وحسن فعلكان العرض قد قبل 

المشرع الجزائري، إذ وسع من نطاق الفعل المادي الذي یشكل بیعًا بأسعار منخفضة تعسفیًا 

.3حتى یتمكن من قمع الممارسات التي تشكل قیدًا على المنافسة

أیت منصور كمال، البیع بأسعار منخفضة تعسفیا، أعمال الملتقى الوطني حول المنافسة وحمایة المستهلك، جامعة -1

.01، ص 2009نوفمبر  18و 17عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 
 .م، معدل ومتم03-09من القانون رقم 03المادة -2
قابس أنیة، حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیًا وفقا لقانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -3

.20، ص 2018الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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:أن یخفض السعر بشكل تعسفي-3

لسعر، لأن هذا الأخیر دلیل على قدرة العون الاقتصادي فالمشرع لم یحظر تخفیض ا

على المنافسة، فقد یكون بعرض جلب الزبائن مثلا أو تحسین وضعیة المؤسسة في مواجهة 

، غیر أنه إذا كانت الأسعار تحدد بصفة حرة، 1منافسیها، وهذا یعد مشروعًا وغیر محظورًا

وص علیها في النصوص المتعلقة فإنه یحب على المؤسسات ألا تخالف الأحكام المنص

.2بالمنافسة خاصة تلك المتعلقة بممارسة أسعار مخفضة تعسفیا

:أن تهدف الممارسة إلى تقیید المنافسة-4

أنها تضمنت مبدأ الحظر دون 03-03من الأمر 12الملاحظ على نص المادة 

تضمنت المبدأ وكذلك والتي 06-95من الأمر رقم 10أن تقدم اِستثناء، عكس المادة 

الاستثناءات التي جاءت على سبیل الحصر، وهي السلع سهلة التلوث والمهددة بالفساد 

السریع، وبیع السلع بصفة إرادیة أو جنسیة نتیجة تغییر النشاط أو إنمائه أو تم إثر تنفیذ 

، أو السلع التي قرار قضائي وبیع السلع الموسمیة، وكذلك بیع السلع المتقادمة أو البالیة تقنیًا

تم التموین منها أو التي یمكن التموین من جدید وبسعر أقل، وفي هذه الحالة یكون السعر 

الحقیقي الأدنى لإعادة البیع یساوي سعر التموین الجدید، والمنتوجات التي یكون فیها سعر 

عن حد إعادة البیع یساوي السعر المطبق من طرف المنافسین بشرط لا یقل سعر المنافسین 

.3البیع بالخسارة

، ص 2016، 02، عدد 14، المجلد ث القانونيالمجلة الأكادیمیة للبحبلخیري حنان، التعسف في تحقیق الأسعار، -1

477.
2 - ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Op.cit, P 114.

).الملغى(، مرجع سابق 06-95من الأمر رقم 10المادة -3
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المطلب الثاني

التجمعات الاقتصادیة في إطار قانون المنافسة

یعتبر التجمیع الاقتصادي من أهم الوسائل المؤدیة إلى القوة الاقتصادیة لأنها تعود 

بالفائدة على المؤسسات المعنیة، لكن نتائجها قد تصبح سلبیة إذ أثرت على مصلحة باقي 

، إذ موضوع مراقبة التجمعات الاقتصادیة الذي یلعب دور محوري           المؤسسات في السوق

في السوق الحر، یهدف إلى الموازنة بین مصلحة المؤسسات المتجمعة ومصلحة المتنافسین 

في السوق ومصلحة الاقتصاد الوطني التي تقوم على رعایة المصالح السابقة، ومن هنا 

الفرع (، أشكال وأنواع التجمعات )الفرع الأول(تصادیة سنقوم بدراسة مفهوم التجمعات الاق

.)الفرع الثالث(، وشروط إخضاع التجمعات للمراقبة )الثاني

:الفرع الأول

مفهوم التجمعات الاقتصادیة

یشمل التركیز الاقتصادي كمفهوم عام العدید من الوضعیات القانونیة، ففي محل 

تجمع ذي المصلحة الاقتصادیة، إدماج وانفصال الشركات التجاریة یشمل تجمع الشركات وال

الخ، غیر أنه في مجال قانون المنافسة فإنّ التركیز الاقتصادي مفهوم ...الشركات التجاریة

، لذلك حال الفقه 1خاص لا یشمل بالضرورة كل أشكال التركیز الاقتصادي كمفهوم عام

الجزائري خلال سنه للقواعد وكذلك المشرع )أولاً (وضع تعریفًا للتجمعات الاقتصادیة 

.)ثانیًا(المنظمة للمنافسة 

ص قانون بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخص-1

.30، ص 2005الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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:التعریف الفقهي للتجمیعات الاقتصادیة:أولاً 

استحواذ شركة أو أكثر على غالبیة أو جزء «:لقد عرفه علماء الاقتصاد على أنه

.1»كبیر من أسهم شركة أخرى، ویكون لها أو لهم التأثیر القاطع على الإدارة

الاقتصاد هذا التعریف للتجمیع الاقتصادي على أساس أن شراء ولقد أقر علماء

شركة لأخرى یترتب علیها تكوین وحدة اقتصادیة واحدة بین الشركتین، وهذا المفهوم یختلف 

عن المفهوم القانوني، حیث أن هذا الأخیر لا یعتبر هذا التعریف تجمیعًا من الناحیة 

تفاق بین الشركات الداخلة فیها باعتباره ذو طبیعة القانونیة بإعتبار أن القانون یشترط الا

تعاقدیة وعكس ذلك فإن المفهوم الاقتصادي للتجمیع الاقتصادي یتركز على شرطین 

أساسیین، الأول یتمثل في الاستحواذ على غالبیة أو جزء كبیر من حصص شركة ما، 

  .دارةوالشرط الثاني في أن یكون لهذا الاستحواذ التأثیر القاطع على الإ

Blaiseلقد عرف Jean Bernard             التجمیع على أنه تكتل أو تجمع مؤسستین

أو أكثر ضمن تشكیلیة معینة، بغیة إحداث تغییر دائم في هیكلة السوق مع فقدان كل 

.2المؤسسات المجتمعة لاستقلالیتها تعزیزًا للقوة الاقتصادیة لمجموعتها

:میع یتكون من ثلاثة شروط أساسیةمن هذا التعریف نستنتج أن التج

.أن التجمیع یجب أن یكون من اِلتحام مؤسستین أو أكثر وفق شكلیة معینة:الشرط الأول-

یركز على الغایة من وراء التجمیع والمتكملة عن إحداث تغییر دائم على :الشرط الثاني-

.السوق

سات الداخلیة في التجمیع، حیث یشمل الأثار التي تمس استقلالیة المؤس:الشرط الثالث-

لا یمكن القول عن وجود تجمیع ما لم تفقد المؤسسة الداخلة في التجمیع لاستقلالیتها من 

.جزء منه

ط، دار النهضة العربیة، مصر، ص .عمر محمد حامد، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة، دراسة تحلیلیة مقارنة، ب-1

91-92.
2 - BLAISE Jean Bernard, Droit des affaires, L.G.J. DELFA, Paris, 1999, P 452.
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:التعریف القانوني للتجمیع الاقتصادي:ثانیًا

بالرجوع إلى القانون الحالي المنظم للمنافسة في الجزائر نلاحظ أن المشرع لم یحدد 

التركیز الاقتصادي، وإنما إكتفى بسرد الحالات التي تكون فیها أمام المقصود بعملیة

:المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03من الأمر رقم 15، حیث نصت المادة 1تجمیع

:یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا«

.اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل-1

ذ على مؤسسة على الأقل،            حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفو -2

ات ـدة مؤسسـة أو عـؤسسـبة مـراقـلى مـات عـأو حصلت مؤسسة أو عدم مؤسس

أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق أخذ أسهم في رأس المال 

أو عن طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة 

.أخرى

كة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة أنشئت مؤسسة مشتر -3

.»مستقلة

نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع لم یعط مفهومًا للتجمیع وإنما اقتصر على 

بیان الوسائل التي یتحقق بها التجمیع الاقتصادي والمتمثلة في إندماج مؤسستین أو أكثر 

.2ووسائل مراقبة تلك المؤسسات

المتعلق بالمنافسة السابق الذكر المقصود 03-03من الأمر 16لقد أوضحت المادة

والتي تتمثل في تلك المراقبة الناتجة عن 15من المادة 02بالمراقبة المذكورة في الفقرة 

.234، ص 2013تیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر، -1
غوقالي أیوب، قمع الممارسات التجاریة غیر المشروعة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، أكادیمي في الحقوق والعلوم -2

.18، ص 2017ورقلة، السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح،
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قانون العقود أو عن طرق أخرى تعطي بصفة فردیة أو جماعیة حسب الظروف الواقعة 

:، لاسیما فیما یتعلق بما یأتي1نشاط مؤسسةإمكانیة ممارسة النفوذ الأكید والدائم على 

.حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو جزء منها-1

حقوق أو عقود المؤسسة التي یترتب علیها النفوذ الأكید على أجهزة المؤسسة من -2

.2ناحیة تشكیلها أو مداولاتها

:الفرع الثاني

أنواع وأشكال التجمیعات

وأشكالها )أولاً (یفنا التجمعات الاقتصادیة نتوصل إلى ذكر أهم أنواعها من خلال تعر 

.)ثانیًا(

:أنواع التجمعات الاقتصادیة:أولاً 

تتخذ عملیات التجمیع الاقتصادي عدة صور فهي تتنوع بالنظر إلى نشاط المؤسسات 

التجمیعات الأطراف في العملیة وهذا بحسب الغرض الذي ترید تحقیقه المؤسسات، وبالتالي 

التجمیع الأفقي، التجمیع العمودي، والتجمیع :الاقتصادیة تنحصر في ثلاثة أنواع وتتمثل في

.3التنویعي

:التجمیع الأفقي-1

یحدث التجمیع على المستوى الأفقي عندما تستحوذ شركة واحدة على كل أو بعض 

نفس المستوى، أسهم أو ممتلكات شركة أو شركات أخرى، والتي تكون منافس مباشر في

عدوان سمیر، نظام تجمیع المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون -1

.16، ص 2011العام، تخصص القانون العام لأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
ضیل، عن إلزامیة اخضاع التجمیع الاقتصادي لرقابة مجلس المناقشة في الجزائر، مذكرة تخرج شاریف یونس، ابري ف-2

،       2020-2019لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .12ص

.41أیت سعد االله كنزة، زمور كنزة، مرجع سابق، ص -3
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، إذ یعتبر التجمیع الأفقي إندماج مؤسستان، تمارسان نفس النشاط 1ونفس المنطقة الجغرافیة

.2الاقتصادي وتتنافسان على إنتاج نفس المنتوج أو تقدیم نفس الخدمة

:التجمیع العمودي-2

التي التجمعاتالرآسیة، هي تلك التجمیعاتالتجمیع العمودي أو ما یطلق علیها 

الاقتصادي وتعمل في الحقلتكون بین شركتین أو أكثر تحمل مراكز مختلفة على مستوى 

مراحل مختلفة من تشغیل المنتوجات وتقدیم الخدمات، بمعنى یكون بین مؤسسات تنشط 

.على مستویات مختلفة من النشاط الاقتصادي

نیة تقوم بإتمام بعبارة أخرى التجمیع شركتین إحداهما تقوم بإنتاج السلعة بینما الثا

إنتاج السلعة كمنتج نهائي، ویكون الهدف من هذا التجمیع هو جمع الذمة المالیة بین 

الشركتین بغیة تقدیم منتوج متكامل للزبون، لكن رغم الفوائد والأهداف التي یحققها هذا 

وق التجمیع إلا أنه لدیه مساوئه المتمثلة في إمكانیة استخدام هذا التجمیع في إغراق الس

.3ومنع الإنتاج من الوصول إلى المنافسین، وهو ما یؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في السوق

:التجمیع التنویعي-3

التجمیع التنویعي هو الذي یكون بین مؤسستین لیست بمتنافستین وغیر متواجدتین 

.في نفس السوق، حیث أنها لا تربطهما العلاقة التي تربط المنتج بالموزع

لرئیسي من هذه العملیة إنشاء قوة مالیة، أما فیما یخص بممارسة نشاطها، الهدف ا

فكل واحدة تبقى مستقلة عن الأخرى، وتنحصر في مجال اقتصادها فقط، وهذا نظرًا لكون 

.خرىالأكل واحدة لها خبرة في مجالها دون 

حمایة المستهلك في ظل قانون المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون مهیرس دلال،-1

.19، ص 2016الأعمال، معهد العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
2 - PEDMONE Michel, Droit commercial, commerçant et font de commerce, concurrence et contrat

du commercial, 2ème Ed, Dalloz, Paris, 2002, P 480.

، مذكرة لنیل شهادة 12-08، والقانون رقم 03/03براهیمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -3

.94، ص 2010ماجستیر في القانون، فرع القانون العام للإعمال، جامعة عبد الرحمان، میرة، بجایة، 
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ة وفي الأخیر یمكن القول أن هذا النوع أحسن طریقة للتجمیع حتى تتهرب المؤسس

.1من الاحتكار، وحتى لا توصف بأنها في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

:أشكال التجمیعات الاقتصادیة:ثانیا

لقد نص المشرع الجزائري صراحة على مختلف أشكال التجمیع التي قد تتم بین 

المؤسسات، فهي إما أن تتمثل في التجمیع بمعناه الضیق أي الإندماج، وإما أن تتمثل في 

.المراقبة، كما یمكن أن تتخذ شكل المؤسسة المشتركةممارسة 

:الإندماج-1

:تعریف الإندماج -أ

یعرف الإندماج على أنه عملیة قانونیة تتضمن إتحاد وانصهار المقومات المادیة 

.والمعنویة والروابط القانونیة بین شركتین أو أكثر ویتشكل من ذلك كیان اِقتصادي واحد

:صور الإندماج - ب

من القانون التجاري الجزائري، یتضح أن للإندماج ثلاث 744ن خلال المادة م

.صور التي تتمثل في الإندماج عن طریق الضم أو الانفصال

:الاندماج عن طریق الضم*

الاندماج بالضم یعني امتصاص مؤسسة أخرى وهذا ما یؤدي إلى فقدان الشخصیة 

و عبارة عن إلتحام شركة أو أكثر بشركة أخرى المعنویة لهذه الأخیرة، ویمكن القول أیضا ه

فتزول الشخصیة المعنویة الأولى، فتنقل أصولها وخصومها إلى الشركة الثانیة التي تظل 

، تنصهر )ب(ومؤسسة ) أ(مؤسسة :محتفظة بشخصیتها المعنویة، ومثال على ذلك

ویة عكس وتفقد شخصیتها المعن) ب(وتحل المؤسسة ) أ(ضمن المؤسسة ) ب(المؤسسات 

.2یزداد رأسمالها) أ(ذلك، فالمؤسسة 

.43أیت سعد االله كنزة، زمور كنزة، مرجع سابق، ص -1
2 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la concurrence, maison d’édition Belkeise, Alger, 2012, P 154.
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:الاندماج بالانفصال*

یعتبر الاندماج بالانفصال اِنقسام مؤسسة قائمة إلى قسمین أو أكثر، وذلك بغرض 

أما إندماجها في شركتین قائمتین وبذلك إنقضائها، وإما إنشاء مؤسسات جدیدة تقوم وتنشأ 

.عن اِنقسام ذمم الشركات المنفصلة

تجدر الإشارة إلى أن الاندماج بالإنفصال یشمل عملیتي إندماج وإنقسام في وقت و 

واحد، وبالتالي یمكن اعتبار هذه العملیة إندماجًا بالنظر إلى الشركة التي تتلقى جزء من 

الذمة المالیة للشركة المنقسمة وأیضًا یمكن اعتبار هذه العملیة انقساما أو انفصالاً بالنظر 

.1المنقسمةإلى الشركة 

:ممارسة الرقابة-2

لهذا حظیت ممارسة الرقابة اهتمامًا كبیرًا من طرف المشرع الجزائري، حیث تم 

معالجتها بصفة مفصلة في قانون المنافسة، وحتى في القانون التجاري في القسم الثاني من 

المساهمات الشركات التابعة "الفصل الرابع في الباب الأول من الكتاب الخامس تحت عنوان 

".والشركات المراقبة

:تعریف ممارسة الرقابة أو ملكیة الرقابة -أ

إلى خطورة التجمیع في هذا القانون تفطنیجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري 

ولكن لم یحدد لنا الكیفیات اللازمة لوضع هذا النص موضع التطبیق، وبالتالي أدى إلى 

المتعلق بالمنافسة، حیث تناول هذا القانون 03-03صدور قوانین أخرى، وبصدور الأمر

...«سنة التي تنص على 15ممارسة الرقابة وذلك من خلال نص المادة  حصل شخص                   

أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة أو عدة 

ها، بصفة مباشرة أو غیر مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدم مؤسسات أو جزء من

.15شاریف یونس، مرجع سابق، ص -1
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مباشرة عن طریق أخذ أسهم في رأس المال، أو عن طریق شراء عناصر من أصول 

.1»....المؤسسة أو بموجب عقد أو بأیة وسیلة أخرى

:صور ممارسة الرقابة - ب

توجد صورتان یمكن بهما ممارسة الرقابة على المؤسسة الاقتصادیة والتي أشارت 

تنتج عن النفوذ بالتالي فالمراقبةالمتعلق بالمنافسة، 03-03مر من الأ15إلیهما المادة 

الذي یملكه شخص أو عدة أشخاص طبیعیین على مؤسسة أو أكثر أو عن النفوذ الذي 

تمتلكه مؤسسة أو عدة مؤسسات على مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى أو على جزء منه، 

ء عناصر من أصولها، وإما ویكون هذا إما عن طریق شراء أسهم فیها أو عن طریق شرا

بموجب عقد نقل الملكیة، كل أو جزء من ممتلكاتها كعقد البیع أو عقد ناقل لعقد الانتفاع بها 

التسییر، أو عن طریق وسیلة أخرى تكتسب بها المؤسسة نفوذًا أكیدًا على ایحارمثال عقد 

أو مداولاتها وهذا ما مؤسسة أخرى تسمح بالتدخل في سیرها والتأثیر علیها من حیث تشكیلها 

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 16نصت علیه المادة 

:المؤسسة المشتركة-3

المتعلق بالمنافسة ویتم التجمیع في مفهوم 03-03من الأمر 15/03تنص المادة 

هذا الأمر إذا أنشأت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة 

.2مستقلة

:تعریف المؤسسة المشتركة -أ

هي نوع من المؤسسات الفرعیة التي یكون لها اِستقلالها القانوني، وتنشأ من قبل 

مؤسستین أو أكثر وذلك بتنازل كل واحدة عن أحد فروعها أو أصولها، وهذا لیتم إنشاء فرع 

ة جدید یضم جمیع المؤسسات المشاركة ویتمتع بالاستقلالیة ویمارس نشاطه بصفة دائم

.، یتعلق بالمنافسة03-03أمر رقم -1
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ومستمرة، ومن خلال هذا التعریف نلاحظ أنه لقیام مؤسسة مشتركة یجب توفر شرطین 

أساسیین وهما شرط استقلالیة المؤسسة المشتركة عن المؤسسات الأمد وشرط ممارسة 

.1نشاطها بصفة دائمة

:شروط إنشاء مؤسسة مشتركة - ب

اِستقلالیة المؤسسة المشتركة عن المؤسسات الأم.

المشتركة بالشخصیة المعنویةتمنع المؤسسة.

ممارسة نشاطها بكل اِستقلالیة.

2دیمومة المؤسسة المشتركة.

:تمییز المؤسسة المشتركة عن التجمیع الاقتصادي -ج

رغم أن المؤسسة المشتركة والتجمیع الاقتصادي یتشابهان كونهما عبارة عن علاقة 

شاء شخص معنوي جدید، إلاّ بین عدة مؤسسات مستقلة عن بعضها البعض، وغرضهما إن

:أنهما یختلفان

 كون أن التجمع الاقتصادي عبارة عن علاقة مؤقتة محددة الزمن وهذا ما نجده في

.من القانون التجاري 797و 796المادتین 

یجوز «:من القانون التجاري الجزائري على ما یلي796حیث تنص المادة 

ینهم كتابیًا ولفترة محدودة تجمیعًا لتطبیق لشخصین معنویین أو أكثر أن یؤسسوا فیما ب

كل الوسائل الملائمة لتسهیل النشاط الاقتصادي لأعضائها أو تطویر وتحسین نتائج هذا 

.3»النشاط وتنمیته

.عكس ذلك فالمؤسسة المشتركة تمارس نشاطها بصفة دائمة ومستمرة

 .19ص شاریف یونس، إبري فضیل، مرجع سابق، -1
عدوان سمیرة، نظام تجمیع المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون -2

.67، ص 2011العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 
.متعلق بالقانون التجاري59-75أمر رقم -3



  الإطار المفاهيمي لمبدأ حرية المنافسة                                                       : لأوّلالفصل ا

57

من حیث الاستقلالیة:

سسة الأم، عكس التجمیع الاقتصادي الذي المؤسسة المشتركة مستقلة تمامًا عن المؤ 

.1فیه تبعیة والمؤسسات المشاركة في إنشائه

یظهر ذلك من أن التجمع لیس له ذمة مالیة، أي یمكن تأسیسه من دون رأسمال 

وأیضا لا یهدف إلى تحقیق فوائد وأرباح، ولكن لتسهیل النشاط الاقتصادي والتعاون فیما بین 

المشتركة التي تتمتع باستقلالیة تامة، عن المؤسسة الأم أعضائه، عكس ذلك المؤسسة 

ویظهر ذلك من حیث أن أعضاء التجمع الاقتصادي ملزمون بتسدید دیونهم من ثورتهم 

الخاصة، ولكن المؤسسة المشتركة ملزمة بتسدید دیونها من ثروتها الخاصة دون تدخل 

.2المؤسسات الأم

 .69ص  عدوان سمیرة، مرجع سابق،-1
.70عدوان سمیرة، مرجع نفسه، ص -2
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  ثانيالفصل ال

  بحماية المنافسة الحرةلمكلفة الهيئات ا

یعتبر انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي وتكریس مبدأ حریة التجاریة والصناعة 

وكذا المنافسة الحرة عوامل أساسیة تعبر عن انتهاج نظام اِقتصاد السوق، فبعد أن قام 

المنافسة الحرة المشرع بإزالة صفة التجریم عن الممارسات المنافیة للمنافسة التي تحد وتعرقل

بین المتعاملین الاقتصادیین، ولهذا أصبح إلزامًا علیه أن ینشأ سلطة أو هیئة إداریة مستقلة، 

ن السلطات التنفیذیة في مجال الضبط الاقتصادي، ولیحل محل المحاكم الجنائیة عتنوب 

ة، لهذا أنشأ في الفصل في إلتزامات التي تثیرها الممارسات المقیدة والمنافیة للمنافسة الحر 

المشرع الجزائري مجلس المنافسة، بحیث یعتبر جهازًا أساسیًا ومحوریًا لتنظیم وضبط 

المنافسة الحرة، لذلك لتم منحه بعض الصلاحیات التي كانت من مهام الإدارة التقلیدیة، مع 

تمتعه ببعض الخصائص التي تمیزه عن باقي السلطات الإداریة المستقلة، ولذلك لغرض 

الأهداف التي أنشأ من أجلها، یباشرها بكل حیاء واِستقلالیة ولإیضاح الصورة أكثر بلوغ 

ولإبراز أهمیة هذه السلطة، اِستوجب التطرق إلى الممیزات الخاصة التي تمیزه عن الهیئات 

، وضع القانون قواعد أو )المبحث الأول(التقلیدیة باعتباره كسلطة عامة لضبط السوق 

ظم سیر أعماله والتي من الواجب اِحترامها، وذلك بهدف إثبات وإدانة إجراءات قانونیة تن

المتورطین فیها وتطبیق العقوبات المقررة بها وطرق الطعن فیها والتي تعتبر من أهم القرار 

التي یصدرها مجلس المنافسة لما تحمله الدلالة على اِعتبار مجلس المنافسة سلطة قادرة 

حة للهیئات القضائیة، كما أنه یعتبر السلطة المختصة التي تم على القیام بالسلطات الممنو 

إنشاؤها من طرف المشرع لضبط النشاط الاقتصادي ومعاقبة الممارسات المنافیة للمنافسة 

.)المبحث الثاني(
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المبحث الأوّل

منافسةمجلس المنافسة كسلطة ضبط ال

عام مكلف بالسهر على تطبیق یعتبر المشرع الجزائري مجلس المنافسة كجهاز ضبط 

واِحترام مبادئ المنافسة الحرّة، وحمایتها من الممارسات الاقتصادیة المنافیة للمنافسة، والتي 

قد تؤدي إلى عرقلتها أو القضاء علیها، كما یتولى مهمة الضبط الاقتصادي القیام بعملیة 

.ضبط السوق، وتحقیق التوازن باعتباره هیئة إداریة مستقلة

لعب محلس المنافسة دورًا أساسیًا في المحیط الاقتصادي، وهذا بفضل ما یتمتع                ی

به من سلطة عامة وصلاحیات واسعة تمكنه من أداء دوره بفعالیة، وتحقیق التوافق                   

مع مقتضیات الضبط الاقتصادي، وهذا ما یعبر على أنّ مجلس المنافسة كسلطة عامة 

ط السوق، ولإیضاح وإبراز أهمیة هذه السلطة، اِستوجب التطرق إلى الممیزات الخاصة لضب

التي تمیزه عن الهیئات التقلیدیة المعروفة من خلال التعرض إلى كیفیة تنظیم مجلس 

، والذي یمارس سلطته الضبطیة من خلال الصلاحیات التي یتمتع )المطلب الأوّل(المنافسة 

.)المطلب الثالث(، وكذا الإجراءات المتبعة أمامه )المطلب الثاني(ا بها والمخولة له قانونً 

المطلب الأوّل

تنظیم مجلس المنافسة

خص المشرع مجلس المنافسة بتنظیم خاص في أداء مهمة ضبط المنافسة الحرة، 

، وذلك )الفرع الأوّل(إضافة إلى الطبیعة التي یتمیز بها عن باقي الهیئات الإداریة الأخرى 

هر في التشكیلیة التي تظم فئات متنوعة تنشط في جمیع میادین النشاط الاقتصادي یظ

.)الفرع الثالث(، كما تم كذلك تنظیم كیفیة تسییره )الفرع الثاني(
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الفرع الأوّل

الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة

وإنّما لمجلس المنافسة، لم یتعرض المشرع الجزائري لمسألة تحدید الطبیعة القانونیة

ى أنّه یتمتع بالشّخصیة المعنویة المستقلة إداریًا، وهو ما كرسه صراحة إكتفى فقط بالنصّ عل

جهاز «:أما في فرنسا فقد عرفه مجلس الدولة على أنه،03-03من الأمر 23في المادة 

.1»إداري مستقل ذو طبیعة غیر قضائیة ینصب كسلطة لمراقبة السوق

ذ القرارات وإبداء الرأي حول جمیع المسائل التي تدخل یتمتع المجلس بسلطة اِتخا

أو كلما طلب منه .2ضمن اِختصاصه سواء كان ذلك بمبادرة منه عن طریق التدخل التلقائي

ذلك من طرف الأشخاص المؤهلة لذلك قانونًا، ضف إلى ذلك، أنه یملك حق إصدار 

.3ر التنافسیةمقررات وأوامر مؤقتة، تهدف إلى وضع حد لبعض الممارسات غی

كما أنّ المشرع الجزائري نص صراحة على اِستقلالیة المجلس من الناحیة القانونیة 

حیث لا یخضع لأي سلطة رئاسة أو وصایة إداریة، وقد اِعترف قانون المنافسة بعد التعدیل 

بالاستقلالیة لمجلس المنافسة التي تبرز من خلالها اْعتماد صراحة 2008الذي وقع في 

.4العضوي والمعیار الوظیفيالمعیارین أساسینمعیار 

الفرع الثاني

تشكیلة مجلس المنافسة

فئات، تشمل 03یتشكل مجلس المنافسة من مجموعة الأعضاء یمكن تقسیمها إلى 

الفئة الأولى مجموعة الأعضاء والذین یتمتعون بالحق في الإدلاء بتصویتهم، بینما تشمل 

والفئة الثالثة تشمل ممثل الوزیر المكلف بالتجارة مع العلم بأنّ الفئة الثانیة كل من المقرون 

.327، ص 2013تیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة، :نقلا عن-1
.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03من الأمر 34المادة :أنظر-2
.328ي الجزائر، مرجع سابق، ص تیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة ف-3

4 - MICHEL Pedamon, Droit commercial, Dalloz, 2ème édition, Paris, 2000, P 398.
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هذه الفئة الأخیرة تدخل في هیكلة مجلس المنافسة وتشارك في أشغاله دون الحق في 

.التصویت

:فئة الأعضاء:أوّلاً 

إنّ مجلس المنافسة مشكل من مجموعة الأشخاص یتمتعون بصفة عضو إلاّ أنّ 

عضاء الذین یمارسون وظائفهم بصفة دائمة ومستمرة وبین الأعضاء المشرع قد میّز بین الأ

.غیر الدائمین

یعین «:المتعلق بالمنافسة الملغى على أنه06-95من الأمر رقم 29نصت المادة 

بین الوزیر المكلفأعضاء مجلس المنافسة بناء على إقتراح مشترك1رئیس الدولة

.»...بالعدل والوزیر المكلف بالتجارة

، یعینون لمدة خمس 2عضو)12(ویتكون المجلس في المجموع من إثني عشر 

.سنوات قابلة للتجدید

المتعلق بالمنافسة، قد تفطن لهذا الوضع، 03-03غیر أنّ صدور الأمر الجدید رقم 

:أعضاء یتبعون الفئات التالیة09وذلك بتغییره لتشكیلة المجلس، والذي أصبح یتشكل من 

مجلس الدولة أو في المحكمة العلیا أو في مجلس المحاسبة یعملان في)02(عضوان -1

.بصفة قاض أو مستشار

)07(سبعة -2 أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات المعروفة بكفاءتها القانونیة                 

أو الاقتصادیة أو في مجال المنافسة والتوزیع والاستهلاك من ضمنهم عضو یختار بناءا 

.قتراح الوزیر المكلف بالداخلیةعلى اِ 

إنّ مصطلح رئیس الدولة والذي عرف خلال المرحلة الانتقالیة وذلك منذ اِستقلال الرئیس سابق الشاذلي بن جدید أصبح -1

لرئیس الدولة مركز رئیس الجمهوریة، علما بأن هذه التسمیة الأخیرة لا یحملها المصطلح المأخوذ به رغم أنه الیوم أصبح

:إلا الرئیس الذي ینتخب بالاقتراع العام، أنظر في هذا الشأن

BENNADJI Cherif, «Définitions: président de l’état», La lettre juridique N° 15 et 16, Juin 1995, P 13.

من الأعضاء قد یثیر إشكال في حالة تساوي الأصوات، لذلك من الأجدر أن )12(ن عدد زوجي إنّ تشكیل المجلس م-2

.یكون عدد فردي حتى یرجح صوت الرئیس في حالة التساوي في الأصوات
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وهو الوضع الذي نجده في القانون الفرنسي بحیث تم اِختیار أربعة أعضاء معروفین 

بكفاءتهم في المیدان الاقتصادي أو في میدان المنافسة والاستهلاك، ومن ثم فإنّ اِختیار 

نشغالات الأعضاء لم یعد مرتكزًا على الكفاءة في المواد الاجتماعیة، بحیث إن الا

الاجتماعیة قد عرفت نوع من التراجع بل وأكثر من ذلك لم تكن في الصف الأوّل في مادة 

.1المنافسة

:فئة المقررین:ثانیا

من قانون 12المعدلة بموجب أحكام المادة 03-03من الأمر رقم 26تنص المادة 

ین عام ومقرر یعین لدى مجلس المنافسة أم«:المتعلق بالمنافسة على أنه 12- 08رقم 

.مقررین، بموجب مرسوم رئاسي)05(عام وخمسة 

یجب أن یكون المقرر العام والمقررین حائزین على أقل شهادة اللیسانس           

سنوات على الأقل تتلاءم مع )05(أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدة خمس 

.المهام المخولة لهم طبقًا لأحكام هذا الأمر

یر المكلف بالتجارة ممثلاً دائمًا له وممثلاً مستخلفا له لدى مجلس یعین الوز 

المنافسة بموجب قرار، ویشاركان في أشغال مجلس المنافسة دون أن یكون لهم الحق في 

یلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري قد تردد مرة أخرى في تحدید .2»التصویت

.2003تعدیل أمر بعد)05(عدد المقررین فقد حدد بخمسة 

الإشارة إلى أنّ المقرر العام والمقررون یلعبون دورًا هامًا جدًا في أداء تجبحیث 

12لا سیما المادة 2008المجلس لوظیفته، وقد تم تدارك هذا النقص بموجب صدور قانون 

1 - SELINSKY Véronique, Conseil de la concurrence juridique commercial, fascicule 370, 1987,

P 05.

.المتعلق بالمنافسة12-08من قانون رقم 12المادة :أنظر-2
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، لإضفاء الشفافیة وبموجب 031-03من الأمر 26منه المعدلة والمتممة لأحكام المادة 

.ر یعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا دائمًا له، والآخر مستخلف له لدى مجلس المنافسةقرا

:ممثل الوزیر المكلف بالتجارة: اثالثً 

یعین الوزیر المكلف بالتجارة «:على أنه03-03من الأمر  2فقرة  26تنص المادة 

.2».ممثلا له وممثلا إضافیا لدى مجلس المنافسة بموجب قرار

إلاّ أنّ القانون لم یحدد صلاحیات ممثل الوزیر المكلف بالتجارة والممثل الإضافي 

داخل المجلس وإنما اكتفى بالنص على أن ممثل الوزیر المكلف بالتجارة یشارك إلى جانب 

المقررون في أشغال مجلس المنافسة، لكن دون أن یكون له الحق في التصویت طبق لنص 

  .ة أعلاهمن نفس الماد 3الفقرة 

:الفرع الثالث

التسییر الإداري لمجلس المنافسة

یتولى رئیس الإدارة العامة لمصالح «:على أنه03_03مرالا من04تنص المادة 

مجلس المنافسة وفي حالة حدوث مانع له یخلفه أحد نائبیه ویمارس السلطة السلمیة 

.»على جمیع المستخدمین

دارة العامة وتسییر مجلس المنافسة یتم تعیینهم من وبالتالي فإنّ الأشخاص المكلفة بالإ

طرف رئیس المجلس، هذا ما یبین اِستقلال مجلس المنافسة تجاه السلطات العامة في اختیار 

، وعلیه یمكن تحدید هؤلاء الأشخاص في كل الفئات التي تساهم 3الأعوان الإداریین للمجلس

:في التسییر الإداري للمجلس والمتمثلة في كل من

المعدل والمتمم 12-08المعدل والمتمم بالقانون 03-03شرواط حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر -1

.46-45، ص ص 2012، ووفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى، الجزائر، 05-10بالقانون 
، المتضمن تعیین ممثل وزیر التجارة والممثل الإضافي، جریدة رسمیة            1997جانفي 22المؤرخ في  القرار: أنظر-2

.1997، المؤرخة في سنة 06عدد 
قاید یاسین، قانون المنافسة والأشخاص العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، -3

.109، ص 2000جامعة الجزائر، 
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.الأمین العام-

.مدیري المصالح-

.1المستخدمین الإداریین والتقنیین وأعوان الخدمات-

:الأمین العام:أولاً 

:بعد تنصیب الأمین العام یكلف بمهام یمكن حصر مجالها في

تسجیل العرائض.

ضبط الملفات والوثائق وحفظها.

إعداد جدول أعمال مجلس المنافسة.

جلس المنافسةتحریر محاضر أشغال م.

2إیداع مداولات مجلس المنافسة ومقرراته.

وبالإضافة إلى كلّ الأعمال المسندة إلیه من طرف رئیس المجلس، فالأمین العام 

مصلحة الإجراءات، مصلحة الوثائق :ینسق ویراقب مصالح المجلس التي تتكون في

حة الإعلام الآلي وتسییر والدراسات والتعاون، مصلحة التسییر المالي والإداري، كذلك مصل

من 05إدارة كل مصلحة مدیر یعینه رئیس مجلس المنافسة بمقرر على حسب نص المادة 

.3الذي یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة44-96المرسوم الرئاسي رقم 

.تعتبر المصالح التي تم ذكرها بمثابة مصالح داخلیة لمجلس المنافسة

:مصلحة الإجراءات-1

من المرسوم المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة أنّ مصلحة 07لمادة نصت ا

الإجراءات تتكفل بإعداد الملفات ومتابعتها في جمیع مراحل الإجراءات وفي هذا الإطار تبلغ 

.20، مرجع سابق، ص 03-03والأمر رقم 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -1
لوزیة، آمنة لویزة، الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون،  ڤمحرو -2

.15، ص 2017-2016تیزي وزو، 
قابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق، -3

.30، ص2017جامعة بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر،
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وتراقب اِحترام الآجال والتنظیم المادي لتوفیر الوثائق المقدمة للمناقشة، كما تسهر على 

الأطراف على الملفات، وكما تتولى كتابة جلسات مجلس المنافسة، حسن سیر عملیة إطلاع 

وبهذه الصفة توجه الاستدعاء وتوزیع قرارات مجلس المنافسة، وآرائه ترجعها قبل إرسالها إلى 

الوزیر المكلف بالتجارة للنشر في النشرة الرسمیة للمنافسة، ویلاحظ أنّ القانون الجدید 

ستخرج من قرارات المجلس عن طریق الصحف أو بواسطة للمنافسة أضاف أنه یمكن نشر م

.1أي وسیلة إعلامیة أخرى

:مصلحة الوثائق، الدراسات والتعاون-2

:تكلف مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون هذه بالمهام الآتیة

جمع الوثائق الإعلامیة التي تتصل بنشاط مجلس المنافسة وتوزیعها على مصالحه، -أ

اسات والأبحاث لحساب مجلس المنافسة أو أنها تكلف من ینجزها،إنجاز الدر - ب

تسییر برامج التعاون الوطنیة والدولیة،-جـ

الحفاظ على الأرشیف، -د

ومن خلال كل هذه المهام نقول بأنّنا بصدد مصلحة جد هامة إذ تلعب دور بنك 

وهو نفس الدور الذي ، 2معلوماتیة للمجلس، وبتعبیر آخر فإنها تعد ذاكرة مجلس المنافسة

تقوم به هذه المصلحة لدى المجلس الفرنسي للمنافسة بالإضافة إلى تولي المسؤولیة على 

.3المكتبة وكذا تنظیم العلاقات مع بنوك المعلومات

:مصلحة التسییر الإداري والمالي-3

من المرسوم الرئاسي09تم استخدام مصلحة التسییر الإداري والمالي بموجب المادة 

:، والتي تكلف بدورها بالمهام الآتیة44-96رقم 

.246كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -1
.113د یاسین، قانون المنافسة والأشخاص العمومیة، مرجع سابق، ص قای-2

3- BOUTARD Labarde, MARIE Chantal, CANIVET Guy, Droit française de la concurrence LGDJ,

Paris, 1994, P 175.
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.تسییر مستخدمي مجلس المنافسة ووسائله المادیة-أ

.تحضیر المیزانیة وتنفیذها- ب

.1القیام بالمحاسبة لصالحه-جـ

:مصلحة الإعلام الآلي-4

من 10تعتبر هذه المصلحة ذات أهمیة كبیرة ومهمتها تتمثل حسب نص المادة 

تكلف مصلحة الإعلام الآلي بتسییر وسائل الإعلام في «في  04-96ئاسي رقم المرسوم الر 

.»مصالح مجلس المنافسة

فنظرًا لممیزات العصر وأهمها السرعة، فإنّ الإعلام الآلي یعتبر وسیلة جد مهمة 

.2تضمن السرعة في القیام بالعمل وتسهیل الأداء، مما یؤدي إلى مردودیة حسنة

  :حالمصالمدیر:ثانیًا

یوجد على كل مصلحة من المصالح التي ذكرها مدیر یعینه رئیس المجلس بموجب 

قرار، بحیث یكلف بتسییر المصلحة التي یترأسها، وذلك لغرض تحسین وتنظیم سیر مجلس 

المنافسة، وتصنف وظیفة المدیر حسب وظائف مدیر الدیوان ومدیر الإدارة المركزیة ومدیر 

وعلیه فإن إسناد مهمة التسییر وإدارة كل مصلحة من .3الدراسات على مستوى الوزارة

المصالح إلى المدیر یدل على مدى مساهمتهم في تسییر مجلس المنافسة بصفة هامة 

.4باعتبار أنّ هذه المصالح تمثل أو تعتبر بمثابة مصالح إداریة داخل كمجلس المنافسة

.23، ص 2005دل، عماري بلقاسم، مجلس المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، وزارة الع-1
.42قابة صوریة، مجلس المنافسة، مرجع، سابق، ص -2
، یحدد النظام الداخلي لمجلس 1996ینایر 17مؤرخ في 44-96من المرسوم الرئاسي رقم 12المادة :أنظر-3

.المنافسة
ر في القانون تخصص جمعة حیاة، بن تشقال زهیة، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماست-4

.18، ص 2015-2016تیزي وزو،قانون العام الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،
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:الأعوان الإداریون والتقنیون والمصلحیون:ثالثاً

غلون على مستوى المصالح والمتمثلین في كل من أمناء تالأشخاص الذین یشإنّ 

المصالح، رؤساء المصالح، الموثقون، التقنیین، فلهم صفة موظفون، ویخضعون للتنظیم 

.1والتشریع المنظم لأعوان المصالح العمومیة

المطلب الثاني

صلاحیات مجلس المنافسة

ه لمهامه باعتباره سلطة لضبط السوق یتمتع مجلس المنافسة في إطار ممارست

التنافسیة بالعدید من الصلاحیات التي جعلته یحتل مكانة متمیزة ضمن البناء المؤسساتي في 

المتعلق بالمنافسة نجــد 03-03الجزائر كسلطة إداریة مستقلة، وبإستقراء أحكام الأمر رقم 

:ــین مــن الصلاحـیــاتأن الــمــشــرع قــد خــول مجلــس الــمــنــافسـة نوع صــلاحیــات ذات                   

والاختصاص )الفرع الثاني(، وأخرى ذات طابع تنازعي )الفرع الأوّل(طابع استشاري 

.)الفرع الثالث(التنظیمي 

:الفرع الأوّل

الصلاحیات الاستشاریة لمجلس المنافسة

لمكلفة بذلك في إطار المرسوم بدأ التفكیر عن الدور الاستشاري لبعض الهیئات ا

المتضمن لجنة إصلاح هیاكل الدولة والذي وضع لجنة فرعیة 372-2000الرئاسي 

، وعلیه فإن مجلس المنافسة بصفته 2"اللجنة الفرعیة للإستشارة والضبط من المراقبة"تسمى 

عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة -1

.12، ص 2006ولود معمري، تیزي وزو، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م
، یتضمن إحداث لجنة إصلاح هیاكل الدولة ومهامها، 2000نوفمبر 22مؤرخ في 372-2000مرسوم رئاسي رقم -2

.2000نوفمبر 26، الصادرة في 72ر، عدد .ج
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)أولاً (تیاریة خبیر في مجال المنافسة فإنّ القانون خول له نوعین من الاستشارات اِستشارة اِخ

.)ثانیًا(واِستشارة وجوبیة 

:الاختیاریةستشارةالإ: أولاً 

من الأمر رقم                      38و 35نجد هذا النوع من الاستشارة تناوله المشرع من خلال المواد 

المتعلق بالمنافسة ، إذ تجیز ذلك عن كل المسائل المرتبطة بالمنافسة، فلمجلس 03-03

34ن یقوم بهذا الدور إذا طلب منه ذلك أو بمبادرة تلقائیة منه، كما تنص المادة المنافسة أ

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرارات والاقتراح وإبداء الرأي «:على أنه 1فقرة 

، یتبین منهما »...بمبادرة منه أو بطلب من الوزیر المكلف بالتجار، أو كل طرف أخر معین

یمكن "لاستشارة یكون اختیاري، وذلك من خلال وجود مصطلحات مثل أن هذا النوع من ا

.351المتضمنة في نص المادة "إن طلبت الحكومة ذلك"و

ویعتبر مجال الاستشارة الاختیاریة لمجلس المنافسة واسع، فهو یعطي رأیه للحكومة 

ي طلب رأیإذا طالبت منه ذلك، بخصوص كل مسألة متعلقة بالمنافسة، كما یمكن أن 

والتنظیمات المهنیة والتعلیمیة، وجمعیات المستهلكین المتعددة، )الإقلیمیة(الجماعات المحلیة 

والغرف الفلاحیة أو الحرفیة أو التجاریة أو الصناعیة إذا تعلق الأمر بمصالح هذه 

المؤسسات، وأخیرًا یمكن للهیئات القضائیة إستشارة المجلس حول الممارسات المقیدة 

.2للمنافسة

:ن الحكومةمالاستشارة طلب  -1

تملك الحكومة حق إستشارة مجلس المنافسة في كلّ مسألة ترتبط بالمنافسة، وهذا عند 

، وفي هذه الحالة یبدي مجلس 3تقدیم مشاریع لقوانین أو عند إعداد النصوص القانونیة

لاحظ أن هذه المنافسة رأیه شریطة أن یكون هناك اِستشارة مسبقة من قبل الحكومة، وما ی

.314قابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، مرجع سابق، ص -1
.22والنصوص المعدلة له، المرجع السابق، ص 03-03، مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم بن بخمة جمال-2
.03-03من الأمر رقم 35/11المادة -3



  ضبط السوقبالهيئات المكلفة                                                                  : ثانيالفصل ال

69

في الاستشارة تستأثر بها الحكومة دون الأشخاص والهیئات الأخرى كالجمعیات الإمكانیة

.1المهنیة والنقابیة وجمعیات المستهلكین

:المؤسسات الأخرىمن الاستشارة طلب  -2

نص المشرع الجزائري على أنه یمكن للجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة 

اِستشارة مجلس 2ات والجمعیات المهنیة والنقابیة، وكذا جمعیات المستهلكینوالمؤسس

المنافسة، ونذكر هنا بأن اِستشارة مجلس المنافسة هو أمر جوازي حیث تعتبر هذه الاستشارة 

.3ذات طابع إعلامي وبیداغوجي

:الجماعات المحلیة -أ

ها المشرع ل لذا خوللها دور اِستشاري وتنشیطي على المستوى المحلي والولائي 

صلاحیات واسعة لها علاقة بالنشاط الاقتصادي، مما یفسر أنه سمح لها بإمكانیة طلب 

الاستشارة عن المسائل التي تتعلق بالمنافسة، خاصة أنها تساهم في التنمیة الاقتصادیة 

حیث یدخل ضمن اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال التجارة والأسعار والتنمیة 

لاقتصادیة، كما یعمل على تطویر أعمال التواصل بین المتعاملین الاقتصادیین والإدارات ا

المحلیة من أجل ترقیة الإبداع عن القطاعات الاقتصادیة، إضافة إلى سهره على ترقیة 

.4التشاور مع المتعاملین الاقتصادیین قصد ضمان محیط ملائم للاِستثمار

.56ناصري نبیل، مرجع سابق، ص -1
جمعیة المستهلكین هي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه -2

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فیفري 25، مؤرخ في 03-09من القانون رقم 21جیهه وتمثیله، لاحظ المادة وتو 

.2009مارس 08، مؤرخ في 15ر، عدد .الغش، ج
.57ناصري نبیل، مرجع سابق، ص -3
12ر، عدد .بالولایة جالمتعلق 2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12من القانون رقم  83و 77طبقا لنص المادتین -4

.2012فبرایر 29الصادر تاریخ 
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:ة والمالیةالمؤسسات والهیئات الاقتصادی - ب

إنّ إعطاء المشرع إمكانیة طلب الاستشارة لكل من المؤسسات والهیئات الاقتصادیة 

والمالیة أمر له أهمیة كبیرة، بحیث یجعل من كل الهیئات والمؤسسات المتدخلة في مجال 

النشاط الاقتصادي على الأقل بذل جهد من أجل عدم خرقها للقواعد القانونیة المنظمة 

السوق وهو أمر سینعكس بالإیجاب لا محالة على هذه الأخیرة، یكفي فقط أن للمنافسة في

تسعى هذه الأخیرة إلى استعمال هذه الوسیلة التي زودها بها المشرع، خاصة أنه جعلها حرة 

.في ذلك إنطلاقًا من كون هذه الاستشارة اختیاریة

من طلبات الاستشارة أما من الناحیة العملیة، فقد تلقى مجلس المنافسة السابق عدد

من طرف مؤسسات مختلفة حول مسائل متعددة، مثل طلب الاستشارة الذي تقدمت به 

الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت حول الإجراءات التي اِتخذتها والمتعلقة بتسویق المنتوجات 

التبغیة كبطاقة الزبون ورفض البیع للأشخاص الذین لا یتوفرون علیها وتحدید الحصص 

الصادر بتاریخ  05-ر-2000الرأي رقم (ى تعارضها وتنافیها مع أحكام قانون المنافسة ومد

حول مدى "سیفیتال"، أو طلب الاستشارة الذي تقدمت به مؤسسة )2000نوفمبر 19

تطابق تنظیم المؤسسة المذكورة ومدى تنظیمها والجزء من السوق الذي تمتلكه ومشاریع 

الصادر بتاریخ  2001-ر-02الرأي رقم (الخاصة بالتجمعات تنمیتها مع الأحكام لقانونیة 

2001(1.

:والنقابیة وجمعیات المستهلكینالمهنیة الجمعیات  -ج

نفس الموقف اعتمده المشرع منذ اصدار قانون المنافسة، نظرً لكون مسألة اِرتباطها 

ة أمرًا صائبًا، بالمنافسة أمرًا سبق توضیحه، مما یجعل إمكانیة اِستشارتها لمجلس المنافس

علیها التأكد من عدم تحتمإنطلاقًا من أنه لها الحق في مباشرة الأعمال التجاریة، مما ی

.316قایة صوریة، الالیات القانونیة لحمایة المنافسة، مرجع سابق، ص -1
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، ومن بینها القواعد القانونیة المرتبطة بالمنافسة، 1مخالفة القواعد والتنظیمات المعمول بها

لس أما فیما یخص مدى لجوء مثل هذه الجمعیات عملیًا إلى طلب الاستشارة من مج

ما عدى تلك التي تخص لجوء بخصوصهاالمنافسة السابق فلا توجد لدینا اِحصائیات دقیقة 

إلى طلب اِستشارة (AC2A)جمعیة ممثلي شركات السیارات ووكالاتهم المعتمدین في الجزائر

م للتأكد من مدى تطابق قانونها الخاص والقانون 2014سبتمبر 15مجلس المنافسة بتاریخ 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، 03-03ثاق أخلاقیاته مع أحكام الأمر رقم الداخلي ومی

شة بمناسبة دراسة لذلك الطلب أنه أحكام من شأنها التشجیع فحیث لم یسجل مجلس المنا

على الممارسات المقیدة للمنافسة، لكن أهم نقطة في نظریات تخص هذه الاستشارة فهي 

ا مجلس المنافسة بخصوص هذا الطلب والتي أكد من تتمثل في التوصیات التي أصدره

خلالها على أهم القواعد التي تحكم عمل هذه المنظمات، إذ ذكر بأن المنظمات المهنیة 

عبارة عن فضاء للقاءات تتم بین المتعاملین الاقتصادیین، حیث فرض احترام قواعد قانون 

.2هاالمنافسة وذلك بإدراج قواعد قانون المنافسة ضمن میثاق

:الهیئات القضائیةمن الاستشارة  طلب-3

منه، الهیئات القضائیة من الهیئات 38لقد جعل قانون المنافسة بموجب المادة 

المؤهلة لطب اِستشارة مجلس المنافسة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة بالممارسات 

فهم الهیئات القضائیة المقیدة للمنافسة، وإن كان القانون لم یوضح لإجراء الذي من خلاله ن

باِستشارة مجلس المنافسة، فهل یكون ذلك بموجب إخطار أم بنفس الطریقة التي تستثیره بها 

.من قانون المنافسة35الحكومة ومختلف الهیئات المذكورة في المادة 

یتضح مما سبق أن القاضي وعند نظره في مثل هذه القضایا فهو غیر مقیّد بالقرار 

المنافسة، كما أنه لیس بالضرورة أن تكون القضیة المرفوعة أمام الصادر عن مجلس

المتعلق 2012ینایر 12المؤرخ في 06-12من القانون رقم 02كما هو محدد في الفقرة الأخیرة من المادة -1

.2012ینایر  15خ ، الصادرة بتاری15ر، عدد .بالتجمیعات، ج
.317قابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، مرجع سابق، ص -2



  ضبط السوقبالهيئات المكلفة                                                                  : ثانيالفصل ال

72

القاضي قد سبق عرضها على مجلس المنافسة وأنّ هذا الأخیر بصدد نظرها، وبالتالي 

فالقاضي یتمتع بكامل الاستقلالیة، أما عن رأي مجلس المنافسة، فهو یدخل ضمن الاستشارة 

نه غیر ملزم للقاضي وإنما یأخذه على سبیل الاختیاریة لمجلس المنافسة، إضافة إلى أ

الاستئناس تمامًا مثلما هو الحال بشأن تقریر الخبرة التي یطلبها القاضي من القضایا التي 

.1یرى ضروریة الاستعانة بخبیر من أجل الحكم فیها

غیر أن الشرط الضروري للهیئة القضائیة طالبة الاستشارة هو أن تكون في حوزتنا 

ة علیها ترتبط أساسًا بالمنافسة، وهذا شرط ضروري حتى یتسنى لها طلب قضیة معروض

اِستشارة المجلس، لأنه لا یمكن أن تتصور جهة قضائیة معینة تتولى طلب اِستشارة المجلس 

دون أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمامها بقصد الفصل فیها، وبالمقابل لا یمكن للمجلس 

ائیة المختصة لإبداء رأیه، إذ أن ذلك من حق القاضي الذي التدخل تلقائیا أمام الهیئة القض

یمكن أن یستشیر المجلس بإعتباره المختص الرسمي عن میدان المنافسة عامة، وما یتعلق 

.2بالممارسات المقیدة للمنافسة خاصة

:الصلاحیات الوجوبیة:ثانیًا

بإستشارة المجلس، یعني هذا النوع من الاستشارة أن الجماعات المعنیة ملزمة وجوبًا

بغض النظر عن موقفها وذلك قبل الإقدام على أي تصرف ذي صلة بالمنافسة، حیث یجب 

.إستشارة المجلس إذا توفرت الحالات المنصوص علیها في القانون

:الاستشارات الوجوبیةحالات_1

قبل التعدیل على وجوب اِستشارة مجلس 03-03نص قانون المنافسة الأمر 

ي حالة واحدة، وهي خروج الدولة عن مبدأ حریة الأسعار خلال تدخلها في تقنین المنافسة ف

الأسعار وتحدیدها بعد أن أقر بمبدأ حریة الأسعار، وبالرجوع لقواعد المنافسة الحرة من 

.107بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مرجع سابق، ص -1
.58ناصري نبیل، مرجع سابق، -2
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تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اِعتمادًا على «:منه على أنه04خلال المادة 

یمكن تقید الدولة المبدأ العام لحریة الأسعار وفق الشروط قواعد المنافسة، غیر أنه 

:أدناه ومن خلال الاستشارة الوجوبیة ما یلي05المحدد في المادة 

وجوب الاستشارة حول كل مشروع مرسوم یحدد أسعار بعض السلع والخدمات التي -أ

العام الذي یقضي بتحدید ، أي عندما تلجأ الدولة إلى تقیید المبدأ1تعتبرها الدولة اِستراتیجیة

أسعار السلع والخدمات بصفة حرة اعتمادًا على قواعد المنافسة بصورة تسمح بتقینیها خاصة 

.تلك التي تعتبرها الدولة ذات طابع اِستراتیجي وهذا عن طریق التنظیم

كل مشروع مرسوم أو تدابیر اِستثنائیة للحد من ارتفاع الأسعار أو تحدیدها في حالة  -ب

رتفاعها المفرد أو بسبب أزمة أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین بالنسبة لقطاع نشاط اِ 

، فقد تلجأ الدولة إلى 2»معین أو في منطقة جغرافیة معینة أو في حالة الاحتكارات الطبیعیة

تقنین من خلال اِتخاذ تدابیر اِستثنائیة للحد من اِرتفاع الأسعار وتحدیدها في الحالات 

.ورة أعلاه ومنه یجب اِستشارة المجلس مسبقًا حولهاالمذك

تم 05-10بالقانون 03-03من الأمر  05و 04غیر أنه بعد تعدیل المادتین 

وضع آلیات إلزامیة وضروریة للتحكم في أسعار المواد التي تعرف اضطرابًا، ومنه ألغیت 

ات ـار والخدمـربح والأسعـش الـهوامد ـدیـحـر تـدابیـات تـراحـتـاقـالاستشارة الوجوبیة واستبدلت ب

، إذ أصبحت اِستشارة المجلس 1084-11، وهذا من خلال المرسوم التنفیذي رقم 3أو تسقیفها

بشأنها غیر مطلوبة أصلاً بل تعتمد على اِقتراحات القطاعات المعنیة بكل سلعة وهذا ما 

.05-10المعدلة بالقانون 03-03من الأمر 05نصت علیه المادة 

.، مرجع سابق03-03والأمر 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -1
.ناصر نبیل، مرجع نفسه-2
.274جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص -3
، یحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك، وكذا هوامش الربح 2011مارس 06مؤرخ في 108-11مرسوم تنفیذي رقم -4

وزیع بالجملة، والتجزئة لمادتین الزیت الغذائي المكرر والعادي والسكر الأبیض، القصوى عند الانتاج والاستیراد وعند الت

.2011مارس 09، صادرة في 15ر، عدد .ج
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:القیمة القانونیة للرأي الوجوبي الصادر عن مجلس المنافسة-2

لا تعدو أن تكون الاستشارة الوجوبیة للمجلس مجرد اِقتراحات لیس لها أیة قیمة         

أو أثار قانونیة على اِعتبار أن المجلس في هذا النوع من الاستشارات لا تكون لآرائه أیة قوة 

الأشخاص الذین یطلبونها لا تكون ملزمة بالنسبة لهم، ولكن ، ومنه فإنّ الهیئات أو 1ملزمة

الطابع الإلزامي لها یكمن في ضرورة القیام بها أي أنّ إجراء طلب الاستشارة من حیث هو 

فقط یعتبر إجراء وجوبیًا، إذ لا یحق لها عرض مشروع أي نص تنظیمي یخص المنافسة 

على مجلس الوزراء دون أخذ 03-03مر من الأ36لاسیما في الحالات الواردة في المادة 

.2رأي المجلس كإجراء مسبق ووجوبي، وهو الأمر نفسه المعمول به لدى المشرع الفرنسي

:الفرع الثاني

الصلاحیات التنازعیة

یتدخل مجلس المنافسة في كل الخلافات التنازعیة المرتبطة بالمنافسة، ویتمتع بسلطة 

مفیدة للمنافسة، غیر أنه لیس كل ما یتعلق بالممارسات القرار كلما كانت هناك ممارسات 

عد من اِختصاص مجلس المنافسة وإنما هناك مجالات تخرج من یالمقیدة للمنافسة 

.3اِختصاص مجلس المنافسة

:مجال الاختصاص التنازعي:أولاً 

إنّ الاختصاص التنازعي لمجلس المنافسة یتعلق أساسًا بقمع الممارسات المقیدة 

س ـلـجـمـذا فـم هـن ورغـیـســافـنـتـمـق الـلاحـذي یـرر الـضـلاح الـى إصـا إلـداهـعـتــ، وأن ت4ةـسـنافـمـلل

.1المنافسة یسهر على الاحترام الحسن للعبة المنافسة في السوق

.52بكیوة سارة، عامر أسمهان، مرجع سابق، ص -1
.15، مرجع سابق، ص 03-03والأمر 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -2
.15والنصوص المعدلة له، مرجع سابق، ص 03-03بن بخمة جمال، مجلس المنافسة على ضوء الأمر رقم -3
.37قابة صوریة، مرجع سابق، ص -4
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وبالرجوع إلى قانون المنافسة نجد أن مجال الاختصاص التنازعي یرتبط بجمیع 

.سة التي ترتكب في السوق من طرف الأعوان الاقتصادیینالممارسات المنافیة للمناف

:وفي هذا الإطار یقوم مجلس المنافسة بتنفیذ نوعین من العقوبات تتمثل في ما یلي

الأمر باتخاذ تدابیر مؤقتة إزاء الممارسات غر المشروعة، والتي یمكن أن تؤدي إلى -

.إضرار خطیر وفوري لبعض مصالح المؤسسات المدعیة

.مر یوقف الممارسات المقیدة للمنافسة أو تغییرها وتوقیع عقوبات فوریةالأ -

المسندة إلى مجلس المنافسة یتبین لنا مدى فعالیة هذا الجهاز الوظیفةمن خلال هذه 

، والذي سمح لمجلس المنافسة بالتدخل في Dépénalisationخاصة مع مبدأ إزالة التجریم

ئات التقلیدیة، وهكذا تم تبني السلطة القمعیة لمجلس مجالات مهمة لا یمكن ضبطها بالهی

.2المنافسة في المجال الاقتصادي

:حدود الاختصاص التنازعي:ثانیًا

بالرغم من تحدید تدخل مجلس المنافسة إلاّ أنّه وضعت لهذا الأخیر حدود ینبغي علیه 

رغم اِرتباطها اِحترامها، بحیث توجد مجالات لا یعود فیها الاِختصاص لمجلس المنافسة

:، ومن هذه المجالات ما یلي3الوثیق بمجال الممارسات المقیدة للمنافسة

:إبطال الاتفاقیات والعقود-1

عادة ما یلجا المتعاملون الاقتصادیون إلى إبرام اِتفاقیات وعقود بینهم، إذا كانت هذه 

لمنافسة، غیر أنه الممارسات من شأنها المساس بحریة المنافسة یعود الاختصاص لمجلس ا

إذا كانت القضایا المعروضة أمام مجلس المنافسة ینص موضوعها على آثار الممارسات 

1 -POESY Remé, « Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en France
en droit des pratiques anticoncurrentielles : aspects procéduraux », RASJEP, N° 03, 2000, PP 161-
177.

عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لیل شهادة الماجستیر في -2

.11، ص 2005-2004القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
3- «La juridiction civile ai commerciale peut donc prononcer la nullité de tout engagement convention
au clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée», WLLFRID Jeandidier, Droit pénal des
affaires, 4ème édition, DALLOZ, Paris, 2000, P 415.
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المقیدة للمنافسة، كبطلان أي اِلتزام أو اِتفاقیة أو أي شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات 

، فإنّ مجلس 1من الأمر المتعلق بالمنافسة 12و 11، 7، 6المحظورة بموجب المواد 

منافسة لا یكون مختصًا في إبطال مثل هذه الاتفاقیات، بل یعود الاختصاص فیها إلى ال

القاضي المدني، ولعل هذا الأمر یبدو منطقیًا إذا ما عدنا إلى الغایة من وراء تشریع قانون 

المنافسة، والذي لا یعد قانونًا لحمایة المتضررین من الممارسات المقیدة للمنافسة، وإنما 

.2من في حمایة العملیة التنافسیة بضمان شروط تحقیق نزاهتها وشفافیتهاغایته تك

من قانون المنافسة هو 13نجدر الإشارة إلى أن المقصود بالبطلان في نص المادة 

بطلان أي اِتفاق تعاقدي مهما یكن شكل هذا الاتفاق بشرط أن یكون متعلقًا بالاتفاقیات غیر 

هیمنة أو وضعیة التبعیة الاقتصادیة أو البیع بأسعار المشروعة أو التعسف في وضعیة ال

.3مخفضة تعسفیا أو عقود الشراء الاستئثاریة

:دعاوي التعویض-2

الدعاوى التي یرفعها كل شخص طبیعي              في نظرالیختص القضاء المدني والتجاري ب

ضحایا الممارسات أو معنوي یعتبر نفسه متضررًا من ممارسة مقیدة للمنافسة، حیث یملك 

المقیدة للمنافسة إمكانیة طلب التعویض عن الأضرار التي لحقت مصالحها جراء هذه 

الممارسات، كما یمكن لهؤلاء الضحایا طلب إصلاح الأضرار من الأشخاص الذین تسببوا 

.4في مثل هذه الممارسات طالما كانت هذه الأخیرة تشكل مخالفات

.03-03من الأمر رقم 13لمادة ا -1
.101بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مرجع سابق، ص -2
.101، ص نفسهبوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مرجع -3

4 - CHAPVT Yves, Le droit de la concurrence, PUF, Paris, 1988, P 121.
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لمجلس تأثر بها الهیئات القضائیة، دون أن یكون وعلیه فإن دعاوى التعویض تس

المنافسة الحق من النظر فیها، لكن هذا لا یمنع الهیئات القضائیة من طلب رأي مجلس 

.1المنافسة فیما یخص معالجة هذه القضایا

:الفرع الثالث

الاختصاص التنظیمي لمجلس المنافسة

الإداري في الدولة، فبعد أن تعد السلطة التنظیمیة أحد أهم أدوات ممارسة العمل

ظهرت الأسالیب التقلیدیة عجزها في تطویر بعض القطاعات الحساسة ثم منح هذه السلطة 

.2لعدة هیئات في مجال الضبط الاقتصادي

في هذا الإطار یمكن ...«03-03من الأمر رقم 34بالرجوع إلى نص المادة 

م أو تعلیمة أو منشور ینشر في النشرة لمجلس المنافسة اِتخاذ كل التدابیر في شكل نظا

.3»...الرسمیة للمنافسة

نجد أنّ المشرع الجزائري قد منح الاختصاص التنظیمي أیضًا لمجلس المنافسة، 

بإعتباره الهیئة السامیة لحمایة المنافسة، حیث یشارك في وضع التنظیمات من خلال إبداء 

.4یخص المنافسةأراء اِستشاریة للحكومة في كل مشروع نص تنظیمي

بعد اِعتراف المشرع الجزائري بالسلطة التنظیمیة لمجلس المنافسة مظهر من مظاهر 

، حیث یمارس مجلس المنافسة اِختصاصه التنظیمي من 1ممارسة لإمتیاز السلطة العامة

.تعلیمات منشورات وأنظمة تنشر في النشرة الرسمیة للمنافسةخلال إصدار

.، مرجع سابق03-03م من الأمر رق38المادة -1
فتوس خدیجة، الاختصاص التنظیمي لسلطة الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، -2

.10، ص 2010كلیة الحقوق، جامعة بجایة، الجزائر، 
المعدل والمتمم، مرجع المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 34المعدلة للمادة 12-08من القانون رقم 18المادة -3

.سابق
مانسیة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فروع قانون عام للأعمال، -4

.11، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، الجزائر، 
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:ح السلطة التنظیمیة لمجلس المنافسةمدى دستوریة من:أولاً 

مهمتهمنح المشرع الجزائري الاختصاص التنظیمي لمجلس المنافسة لكونه یحتاج في 

المتمثلة في الضبط الاقتصادي لمجموعة من الوسائل القانونیة التي تمكنه من أداء مهمته 

.على أكمل وجه

لجمهوریة والوزیر الأول، نجد أن السلطة التنظیمیة تعود في الأصل لكل من رئیس ا

بحیث یتخذ رئیس الجمهوریة أنظمة في القوانین في المجال التنظیمي، و في المقابل أن منح 

السلطة التنظیمیة لبعض السلطات الإداریة المستقلة قد أثار جدلاً واسعًا في فرنسا من حیث 

لسلطة التنظیمیة مشروعیتها، غیر أن المجلس الدستوري الفرنسي فصل من الأمر واعترف با

، منها أن تكون هذه السلطة تهدف إلى تطبیق 2لها مع وجوب احترام بعض الشروط

النصوص التشریعیة، كما أن هذه السلطة یجب أن تكون محددة من حیث النطاق 

.والمضمون

:التنظیميمجال ممارسة المجلس لاختصاصه:ثانیًا

صلاحیات  عززشرع الجزائري قد من قانون المنافسة نجد أن الم34بموجب المادة 

مجلس المنافسة بسلطة تنظیمیة، تمكنه من إصدار منشورات أو تعلیمات أو أنظمة عامة 

ومجردة تطبق على جمیع المتعاملین، غیر أنه وباعتبار مجلس المنافسة یشمل كل 

.3القطاعات ذلك أن كل قطاع یبني تعاملاته على أساس المنافسة الحرة

منه بمنح مجلس  2فقرة  34في قانون المنافسة إذ اكتفت المادة هذا ما لا نجده 

المنافسة ممارسة سلطة تنظیمیة دون النص على مجال ذلك، وبالتالي وجهت انتقادات 

المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، فرع إدارة ومالیة، كلیة رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة -1

.21، ص 2010الحقوق، جامعة بومرداس، الجزائر، 
، أطروحة لنیل شهادة )دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري والفرنسي(مخانشة أمنة، آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة -2

.314، ص 2017، الجزائر، 1وق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة الدكتوراه، فرع قانون الأعمال، كلیة الحق
، مذكرة لنیل شهادة 12-08والقانون 03-03براهیمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -3

.80، ص 2010الماجستیر، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، الجزائر، 
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عدیدة للمشرع الجزائري، باعتبار أن عدم تحدید مجال ممارسة المجلس لسلطاته التنظیمیة، 

.1المخولة للسلطة التنفیذیةبجعل المجلس یملك سلطة تنظیمیة واسعة كتلك 

المطلب الثالث

و المجال التنازعيالإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة

یعد الإخطار القاعدة الأساسیة التي تنطلق منها جمیع الإجراءات المتبعة أمام مجلس 

المنافسة، فیما یخص المخالفات المتعلقة بالممارسات التي تعتبر ماسة بالمنافسة، ویقصد 

هو ذلك الإجراء القانوني الذي یقوم به صاحب المصلحة أمام مجلس المنافسة «:بالإخطار

قصد تدخل هذا الأخیر من أجل وضع حد للممارسات التي تخل بقواعد المنافسة الحرة في 

.2»السوق

كما یعتبر الإخطار الوسیلة القانونیة الوحیدة التي من خلالها یطلع مجلس المنافسة 

لمخالفات التي یرتكبها الأعوان الاقتصادیة، وهذا ما سیؤكد لنا من خلال على مختلف ا

، )الفرع الثاني(لة للإخطار مجلس المنافسة ه، والأشخاص المؤ )الفرع الأوّل(كیفیة الإخطار 

.)الفرع الثالث(وكذلك بیان الشروط التي یجب توافرها عند تقدیمها لإخطار 

:الفرع الأوّل

لمنافسةكیفیة إخطار مجلس ا

طبقا للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، وتنظیمه وسیره یأتي الإخطار المقدم إلى 

-11من المرسوم التنفیذي 08مجلس المنافسة في شكل مكتوب، وقد تضمنت المادة 

.، الإجراءات الشكلیة التي یستوفیها الإخطار2413

.81مرجع نفسه، ص براهیمي فضیلة،-1
.83سحوت جهید، مرجع سابق، ص -2
، الذي یحدد تنظیم مجلس 2011یولیو 10، الموافق لـ 1432شعبان 08المؤرخ في 241-11مرسوم تنفیذي رقم -3

-15، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2011یولیو 13، الصادرة في 39المنافسة وسیره، الجریدة الرسمیة، عدد 

.2015مارس 11، الصادر في 13، ج ر عدد 2015مارس 8، مؤرخ في 79
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فقًا بالوثائق یخطر مجلس المنافسة بموجب عریضة مكتوبة، ترسل إلى رئیسه مر 

نسخ مع الهویة الكاملة للمخطر، والموضوع الذي أسس )04(الضروریة للإثبات في أربع 

علیه الإخطار، حیث ترسل العریضة والوثائق المرفقة إما في ظرف موصى علیه مع وصل 

إشعار بالاستلام، وإما بإیداعها مصلحة الاجراءات مقابل وصل اِستلام أیضًا، حیث تسجل 

لإخطار وجمیع الوثائق المرسلة إلى مجلس المنافسة أثناء التحقیق أین تسجل عرائض ا

ن تاریخ وصولها، كما یشترط في عریضة الإخطار أن تكون محددة یبتسلسلیا وتوسم بختم 

الموضوع بدقة، وأن تتضمن بیان الأحكام القانونیة والتطبیقیة وعناصر الإثبات التي تؤسس 

فس المادة أیضًا، أن یتم بیان ذكر كل البیانات المتعلقة بهویة علیها، كما أنه یجب وحسب ن

.1العارض في العریضة

فإذا كان العارض شخصًا طبیعیًا یبین اسمه، لقبه، مهنته وطنه.

تسمیته، شكله والجهاز الذي :أما إذا كان العارض شخصًا معنویًا فیبین

.2یمثله

تحدید العارض للعنوان الذي من النظام الداخلي على وجوب 17وتضیف المادة 

یرسل إلیه التبلیغ والاستدعاء، وأن یشعر مجلس المنافسة دون تأخیر بأي تغییر في عنوانه 

من الأمر 39ى علیها مع وصل الإشعار بالاستلام وتطبیقا للمادة صبواسطة رسالة مو 

، یلتزم مجلس المنافسة بإرسال نسخة من الملف إلى سلطة الضبط القطاعیة03-03

.یومًا)30(المعنیة لإبداء الرأي، في مدة أقصاها ثلاثون یوم 

ومهما تكن الجهة المخطرة، یتم إخطار مجلس المنافسة حول الممارسات الواجب 

دراستها في سوق أو أسواق معینة محددة، فإنّ مجلس المنافسة غیر مقید بها ورد في 

.نسبة إلیهعریضة الإخطار، كونها لا تحوز على أیة قوة ملزمة بال

.135بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مرجع سابق، ص -1
، میدان الحقوق والعلوم رشرداید محمد الحاج، النظام القانوني لإخطار مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ماست-2

.08، ص 2016-2015كات، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السیاسیة، تخصص قانون شر 
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:الفرع الثاني

الأشخاص المؤهلین للقیام بالإخطار

المتعلق بمنافسة الأشخاص المؤهلة 03-03من الأمر رقم 44لقد حددت المادة 

یمكن أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة «:لإخطار مجلس المنافسة، وذلك بنصها على أنه

تلقاء نفسه أو إخطار من مجلس المنافسة ویمكن للمجلس أن ینظر في القضایا من

.»إذا كانت لها مصلحة في ذلك35الهیئات المذكورة في الفقرة الثانیة من المادة 

یمكن أن تستشیره أیضًا في «:في فقرتها الثانیة على أنه35المادة وقد نصت

المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجماعات 

.»نیة والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكینالمه

باستقراء هاتین المادتین یتضح أنه واِستنادًا للأشخاص المؤهلة لإخطار مجلس 

:1المنافسة فإن هذا الأخیر یمكن أن یتخذ أحد الأنواع التالیة

:الإخطار الوزاري:أولاً 

لمكلف بالتجارة یطلق على هذا الإخطار تسمیة الإخطار الوزاري نظرا لكون الوزیر ا

هو الشخص المؤهل قانونًا لتقدیم عریضة الإخطار إلى مجلس المنافسة من جهة إلى جانب 

أنه یعد الممثل الأعلى للسلطة الإداریة المركزیة في مجال التجارة والمختص بتطبیق سیاسة 

الدولة في ذات المجال وضبط السوق وترقیة المنافسة، فإنه یقع على عاتقه مهمة حمایة

،2السوق من مختلف الممارسات التي من شأنها الإضرار به

، مذكرة ، المعدل والمتمم03-03بویسري ریمة، عمبور رقیة، المركز القانوني لمجلس المنافسة في ظل الأمر رقم -1

د الصدیق ین ر في القانون الخاص، تخصص قانون خاص للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة محممكملة لنیل شهادة الماست

.63، ص 2016-2015یحي، جیجل، 
، یحدد صلاحیات وزیر التجارة، 2002دیسمبر 21مؤرخ في 453-02من المرسوم التنفیذي رقم 04راجع المادة -2

.2002دیسمبر 22، صادر في 85ر، عدد .ج
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وعادة ما یتم اللجوء إلى هذا الإخطار بعد جملة من التحقیقات التي یقوم بها الأعوان 

التابعون لمصالح وزارة التجارة بمبادرة شخصیة من الوزیر المكلف بالتجارة، أو بناء على 

متضررة جراء الممارسات المنافیة للمنافسة، الشكاوي المرفوعة إلیه من قبل المؤسسات ال

.1والتي لم ترد القیام بإخطار مجلس المنافسة بنفسها

تسیر الإجراءات بإرسال الملف إلى المفتشیة المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع 

، والتي بدورها تحلیه إلى مدیریة المنافسة لدى وزارة التجارة لتقوم بدراسة الملف شكلاً 2الغش

وموضوعًا، فإذا ما كان الملف مستوفیًا لكل الجوانب القانونیة، تتولى هذه الأخیرة التحضیر 

للإخطار الوزاري لمجلس المنافسة، أما إذا تبین وجود أي عیب كان شكلي، أو موضوعي 

فإنها تقوم بإرجاع الملف إلى الهیئة التي قامت بالتحقیقات قصد تصحیح العیب أو تزوید 

.3مات إضافیةالملف بمعلو 

:الإخطار المباشر:ثانیا

من 35من المادة 02یكون الإخطار المباشر من طرف الهیئات المذكورة في الفقرة 

:03-03الأمر رقم 

:المؤسسات الاقتصادیة-1

إنّ تضارب المصالح الاقتصادیة في السوق یؤدي إلى نشوب نزاعات بین المؤسسات 

شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعتها یمارس ، ویقصد بالمؤسسات كل 4المتنافسة

بصفة دائمة نشاط الإنتاج والتوزیع أو الخدمات، وبالتالي فكل عون إقتصادي یتضرر من 

حول قانون المنافسة بین تحریر الآلیات المفعلة لمهام ضبط مجلس المنافسة، أعمال الملتقى الوطني "بهي لطیفة، -1

.06، ص 2015مارس 17-16، قالمة، یومي 1945ماي 08المبادرة وضبط السوق، جامعة 
، صادرة في 47ر، عدد .، ج1994أفریل 16، مؤرخ في 210-94وقد یتم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفیذي رقم -2

.1994نوفمبر 10
.29، المرجع السابق، ص 03-03والأمر رقم 06-95جلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل المركز القانوني لم-3
بارودي صورایة، كراز یمینة، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، -4

.56، ص2016-2015تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق، بن یحي، جیجل، 
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جراء الممارسات المقیدة یحق له إخطار مجلس المنافسة والذي یتدخل لوضع حد لمثل هذه 

.1الممارسات

من الإخطار یشترط أن تتوفر فیه مع التوضیح أنه في القانون الفرنسي هذا النوع 

المؤسسات على الصفة وقت مباشرته ولیس وقت وقوع الاضطراب الناتج عن الاتفاق 

.2المحظور

:جمعیات المستهلكین-2

من الأجهزة التي تسهر على دفاع وحمایة المستهلك بدور هام كما هو الشأن بالنسبة 

Lesلجمعیات المستهلك associations des consommateurs بحیث یمكن لهذه الأخیرة ،

.3أن تلجأ إلى إجراءات خبرات ودراسات تتعلق بالاستهلاك وكذا نشر نتائجها

كما یمكن لجمعیة المستهلك المعنیة أن ترفع الدعاوي أمام المحكمة المختصة بإبطال 

یف اِستخدام أي إلتزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بالإتفاقیات المنافیة للمنافسة أو التعس

كما یحق لها كذلك المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي .4وضعیة الهیمنة في السوق

تلحق بالمصالح المشتركة بالمستهلكین، هذا فضلاً عن إمكانیة إخطار مجلس المنافسة، كما 

كان هناك مساس بالمصالح التي تكلف بحمایتها، وعلیه یمكن القول بأن هذه الجمعیات 

.ا وقائیًا وتربویًا في مجال حمایة المستهلكتلعب دورً 

بلاش لیندة، دور مجلس المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المنافیة للمنافسة، مداخلة ألقیت في الملتقى -1

.22، ص 2009نوفمبر 18-17الوطني حول المنافسة وحمایة المستهلك، جامعة بجایة، یومي 
2 - Le FEBVE Français, Concurrence consommation, le Febvne Français, Paris, 1998, P 53. « La
qualité pour agir devant le conseil de la concurrence s’apprécie à la date de l’introduction de la
demande et non du moment du trouble… ».
3 - FILALID, FETTATF, BOUCENDA, Concurrence et protection du consommateur dans le domaine
alimentaire en Algérie, revue Algérienne des sciences Juridiques Economique et Politiques, Volume
36, N° 01, 1998, P 67.

.73، ص 2001، 23، عدد مجلة إدارةكتو محمد الشریف، حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة، -4
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:الجماعات المحلیة-2

تتمتع بالشخصیة المعنویة تسم لها )الولایة، البلدیة(نظرًا لكون الجماعات المحلیة 

بإبرام عقود وفقا لقانون الصفقات العمومیة، فإنها في المقابل تتمتع بحق إخطار مجلس 

للمنافسة والتي تلحق أضرار بالمصالح التي تكلف المنافسة حول كل الممارسات المقیدة

.1بحمایتها

:الجمعیات النقابیة-4

یمكن للجمعیات النقابیة أن تخطر مجلس المنافسة كما تعلق الأمر بالممارسات التي 

.تمس بالمصالح التي تمثلها

:الإخطار التلقائي لمجلس المنافسة:ثالثا

صلاحیة -مجلس المنافسة–الإداریة المستقلة یقصد بالإخطار التلقائي تولي السلطة 

إخطار نفسه بنفسه بشأن الوقائع التي یرى بأنها تمس بالمنافسة دون اِنتظار قیام أحد 

03-03من الأمر رقم 44وبالرجوع للمادة ،2الأشخاص أو الهیئات المذكورة سابقًا بذلك

یتضح ، »ا من تلقاء نفسهویمكن للمجلس أن ینظر في القضای«:في فقرتها الأخیرة فإنه

لنا جلیا تمتع مجلس المنافسة بما یعرف بسلطة الإخطار الذاتي، وذلك كلما تبین له وجود 

.ممارسات تشكل مخالفة لأحكام قانون المنافسة

ویعد الاعتراف بمثل هذه الإمكانیة لمجلس المنافسة بمثابة وسیلة سیطرة لدیه، ذلك 

ذاتیة في مختلف المسائل التي تهدد المنافسة الحرة        أنه من خلالها یمكنه التدخل بصفة

.3أو التي من شأنها الإخلال بها دون الحاجة لقیام الجهات المتضررة بذلك

بعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بن عبد االله صبرینة، متا-1

.17، ص 2012القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، :القانون الخاص، فرع
ستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماج-2

.127، ص 2010-2009الأعمال، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 
.67بویسري ریمة، عمبور رفیه، مرجع سابق، ص -3
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على اعتبار أن مجلس المنافسة هیئة إداریة تعني بضمان السیر الحسن للمنافسة 

علم بها مجلس المنافسة فإنه یمكنه اللجوء للإخطار التلقائي في حالات الممارسات التي 

بناء على إخطار من قبل لكن تم رفض الإخطار لأسباب شكلیة، وقد یتم بناء على إخطار 

من الغیر بوجود ممارسات مقیدة للمنافسة في سوق أخر غیر السوق المعنیة بالإخطار 

كذلك في حالة ما إذا كان المجلس یمتلك معلومات تستوجب علیه إجراء تحقیقات ،الأصلي

شأنها، فلا یتصور امتناعه عن القیام بها، لاسیما في ظل إحجام الهیئات المعنیة عن ب

.1إخطاره

وفي الأخیر نشیر إلى أغلب الإخطارات المقدمة أمام مجلس المنافسة عادة ما تكون 

من قبل الوزیر الكلف بالتجارة إلى جانب المؤسسات الاقتصادیة، في حین أن الإخطارات 

السالفة الذكر، وحتى مسألة الإخطار 35الهیئات التي أشارت إلها المادة المقدمة من طرف 

.2التلقائي للمجلس هي أمور قلیلة الحدوث

:الفرع الثالث

شروط إخطار مجلس المنافسة

)أولاً (الشكلیة إخطار مجلس المنافسة فرض المشرع مجموعة من الشروط 

.ن صحتهالواجب توفرها والتي تعبر ع)ثانیًا(موضوعیةوال

:الشــــروط الشكلیة:ثانیًا

لا ینتج الإخطار أثاره القانونیة بمجرد توفر الشروط الموضوعیة وإنما یجب أن تتوفر 

.فیه شروط شكلیة والتي تعتبر ضروریة لصحة الإخطار

عیاد كرالفة أبو بكر، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص -1

.102، ص 2013-2012المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران، قانون الأعمال
.58بوزیان نصیرة، فلواح ثیزیري، مرجع سابق، ص -2
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:شكل الإخطار-1

إنّ الإخطار المقدم إلى مجلس المنافسة یجب أن یستوفي مجموعة من الإجراءات 

التي تنص 241-11من المرسوم التنفیذي رقم 08لیة المنصوص علیها في المادة الشك

یخطر المجلس بعریضة مكتوبة ترسل إلى رئیس المجلس، تحدد كیفیات إخطار «: على

.1»المجلس بموجب نظامه الداخلي

یكون الإخطار عن طریق عریضة مكتوبة ولا مجال للحدیث عن الإخطار الشفوي 

زائري لم یتطرق إلى إمكانیة إخطار مجلس المنافسة شفویًا، كذلك النظام لأنّ المشرع الج

الإجراءات الشكلیة التي یجب أن 17، 16، 15الداخلي لمجلس المنافسة في مواده 

.2یستوفیها الإخطار المقدم إلى مجلس المنافسة

مادة یشترط القانون أن یكون الإخطار مكتوبا ترسل إلى رئیس مجلس المنافسة طبقا لل

من أربع نسخ مع الوثائق الملحقة من ظرف 241-11من المرسوم التنفیذي رقم 08

موصى علیه مع وصل الإشعار بالاستلام أو إیداعها لدى مصلحة الإجراءات على مستوى 

.3مجلس المنافسة مقابل وصل اِستلام

شارة تسجل العریضة والوثائق الملحقة لها في سجل تسلسلي وتمهر بطابع یتضمن الإ

إلى تاریخ الوصول ویوجه إلى مجلس المنافسة أثناء التحقیق ویجب أن تحتوي العریضة 

على الأحكام القانونیة والتنظیمیة وكذا عناصر الإثبات التي تؤسس علیها الجهة المخطرة 

.4طلبها

، مؤرخ 15/79، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2011جویلیة 10مؤرخ في 241-11مرسوم تنفیذي رقم -1

.2015مارس 11، مؤرخ بتاریخ 13ر، عدد .، ج2015مارس  08في 
.، یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة1996جانفي 17مؤرخ في 44-96مرسوم رئاسي رقم -2
.، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره241-11المرسوم التنفذي رقم -3
.32ناصري نبیل، مرجع سابق، ص -4
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:میعاد الإخطار-2

ي لا تتعدى كقاعدة عامة لا یمكن إخطار مجلس المنافسة إلا بالنسبة للأفعال الت

من الأمر المتعلق  4فقرة  44سنوات وهذا ما تضمنته صراحة المادة )03(مدتها ثلاثة 

بالمنافسة أي أن مدة تقادم دعاوى المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة هي ثلاث 

.سنوات)03(

لا تكون ) تسنوا03(فبالتالي فالممارسات المقیدة للمنافسة التي تجاوزت هذا المیعاد 

موضوع متابعة حتى ولو كان رفع بشأنها إخطار أمام مجلس المنافسة، ولكن اشترط القانون 

أن لا یكون بشأنها مباشرة أي إجراء خلال هذه الفترة، كإجراء معاینة أو بحث أو إصدار 

عقوبة، أو في حالة ما إذا كانت مثل هذه الممارسات نتیجة لعقد أبرم بین متعاملین 

یین أو أكثر، فإنه یحدد بیوم وقوع الأثر المقید للمنافسة أي یعتد بمضمون هذا العقد اقتصاد

.1ولو كان تاریخ یعود إلى أكثر من ثلاث سنوات

:الشروط الموضوعیة:ثانیا

وهي الشروط التي یجب أن تتوفر في الشخص مقدم الإخطار ومن موضوع 

.الإخطار

:الصفة طشر -1

إخطار من قبل مجلس المنافسة، حیث یجب أن یكون وهو شرط جوهري لقبول أي 

دراستها، فمجلس الشخص المخطر بین الأشخاص التي حددها المشرع والتي سبق لنا 

المنافسة نص على قائمة من الأشخاص التي یتملك حق إخطار المجلس وهي قائمة مذكورة 

على سبیل الحصر، فالمؤسسات التي فقدت صفتها كمؤسسة أو تم شطبها من السجل 

.2التجاري أو الجمعیة التي صحب منها إعتمادها تفقد حقها من إخطار مجلس المنافسة

.288مرجع سابق، ص كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري،-1
.327جلال سعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص -2
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:المصلحة طشر -2

المتعلق بالمنافسة التي 03-03من الأمر  01فقرة  44الرجوع إلى نص المادة ب

، وعلیه یشترط في »...إذا كانت له مصلحة في ذلك....یمكن أن یخطر «تنص على 

جمیع الأشخاص التي یحق لها إخطار مجلس المنافسة أن تكون لها مصلحة في ذلك، 

.1بها بواسطة الممارسات المنافیة للمنافسةوتتمثل في الدفاع عن مصالحها التي تم المساس

:شرط إرفاق الإخطار بعناصر مقنعة-3

یجب إرفاق الإخطار بعناصر مقنعة ونعني بذلك تدعیم عریضة الإخطار بعناصر 

وهذا ما ورد في الفقرة .2كفیلة بإثبات وجود ممارسة من شأنها المساس بالمنافسة الحرة

المتعلق بالمنافسة یكمن الهدف من المطالبة بتقدیم 03-03من الأمر44الثالثة من المادة 

عناصر إثبات مقنعة التخفیف على مجلس المنافسة حتى لا ینشغل بمتابعة مسائل لم ترفق 

بأدلة تساعده على التأكد من صحتها، فیجب على الشخص المخطر تقدیم الحجج الكافیة 

.3قبول الإخطاروالمؤشرات الأولیة التي تسمح بإقناع المجلس على 

:شرط الأصلیة-4

لقد اعتبرها القضاء شرطًا لصحة إجراءات الخصومة ولیست شرطًا لقبول الدعوى، فعدم 

توافر الأهلیة لدى رافعها لا یمنع من قبول الدعوى وإنما إجراءات الخصومة تكون باطلة، لذا 

.4لابد أن تتخذ هذه الأخیرة من قبل الممثل القانوني

.72سعد االله أمال، مشاني زینب، مرجع سابق، ص -1
بن یسعد عذراء، سلطة مجلس المنافسة لضبط الاتفاقیات المقیدة للمنافسة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، -2

.225، ص 2015صص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة، منتوري، قسنطینة، تخ
.333جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص -3
.72بوسري ریمة، عمیور رفیعة، مرجع سابق، ص -4
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:الاختصاصشرط -5

إحدى الممارسات  2فقرة  44یجب أن یخص موضوع الإخطار حسب نص المادة 

03-03من الأمر رقم  12و 11، 10، 7، 6المقیدة للمنافسة المنصوص علیها في المواد 

المتعلق بالمنافسة، فلا یمكن إذا إخطار مجلس المنافسة بأفعال ووقائع لا تتغیر ضمن 

جلس لا یعتبر مختص بها، كما أن المجلس لا یختص بالنظر الممارسات المذكورة لأن الم

في الممارسات المتعلقة بفرض أسعار والممنوعة بنص إذا كانت هذه الممارسات لیست 

.1ناتجة عن اِتفاق أو نتیجة لممارسة تعسفیة قامت بها مؤسسة معینة

.288لجزائري، مرجع سابق، ص كتو محمد الشریف، ممارسات المنافیة للمنافسة في القانون ا-1
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لمبحث الثانيا

  هاالعقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة والطعن فی

رسات یتمتع مجلس المنافسة بإصدار وفرض عقوبات وهذا من أجل وضع حد للمما

المنافیة والمخلة للمنافسة وقمع أي مساس بمبدأ المنافسة الحرة، حیث له عدة وسائل من 

، غیر أنه لا تعني أبدا )المطلب الأول(أجل التدخل بشكل فعال لقمع ووقف هذه الممارسات 

مجلس المنافسة غیر قابلة للمراجعة لأنها تطبق بطریقة آلیة، بل أن القرارات الصادرة عن

المتعلق 03-03أنه وتجسیدًا لمبادئ حقوق الدفاع، فقد رتب المشرع وضمن الأمر 

بالمنافسة إمكانیة الطعن في القرارات الصادرة عن المجلس، الأمر الذي جعلنا نتساءل عن 

.)المطلب الثاني(لمختصة بالنظر فیها إجراءات هذه الطعون وكذا الجهة القضائیة ا

:ولالمطلب الأ 

الصادرة عن مجلس المنافسةجزاءاتال

، 7، 6إذا ثبتت وجود إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة المنصوص علیها في المواد 

المتعلق بالمنافسة، فإن المجلس یملك صلاحیة توقیع 03-03من الأمر 12، 11، 10، 8

عقوبات متنوعة للحد  من الممارسات المقیدة للمنافسة ولتفادي النتائج الوخیمة التي یمكن               

، إلى جانب التدابیر )الفرع الأول(أن تنجر عنها وتتمثل هذه العقوبات في التدابیر الوقائیة 

، كما یمكن لمجلس المنافسة تخفیض العقوبة المالیة أو عدم الحكم )الفرع الثاني(القمعیة 

.)رع الثالثالف(بها 

:الفرع الأول

التدابیر الوقائیة

تعتبر التدابیر الوقائیة قرارات إداریة فردیة یتخذها مجلس المنافسة بصفة مؤقتة بهدف 

الوقایة من وقوع الأضرار التي یمكن أن تترتب عن الممارسات المقیدة للمنافسة، فالإجراءات 
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إلیها مجلس المنافسة لقمع الممارسات الوقائیة هدفها وقائي تصحیحي، فهي أول وسیلة یلجأ

.1)ثانیًا(والتدابیر المؤقتة )أولاً (تتمثل هذه التدابیر في الأوامر ،المقیدة للمنافسة

:الأوامــــر:أولاً 

عندما یتعلق الأمر بممارسات مقیدة للمنافسة، فإنّ مضمون الأوامر الصادرة عن 

ت أو إلغائها أو الرجوع إلى الوضعیة مجلس المنافسة، تكون قصد تعدیل هذه الممارسا

، وقد 2السابقة، وعمومًا یكون باِتخاذ أي إجراء لوضع حد لآثار الممارسة بذاتها أو تهدیداتها

یتخذ مجلس المنافسة أوامر «:من قانون المنافسة الجزائري على ما یلي45نصت المادة 

فسة عندما تكون العرائض معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للمنا

.»والملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر هو بها من اِختصاصه

وعلى سبیل المثال یمكن لمجلس المنافسة أن یأمر أعضاء اِتفاقیة ما بالتوقف عن 

الممارسات التشاوریة المتعلق بجداول الأسعار أو إلغاء الشروط المقیدة للمنافسة والمذكورة 

4:، وعمومًا فإن الأوار التي یتخذها مجلس المنافسة تتخذ طابعین هما3ورةفي اِتفاقیة محظ

وفي هذا الإطار یمكن .ومثال ذلك الامتناع عن القیام بممارسات معینة:الطابع السلبي-

الإشارة إلى قرار مجلس المنافسة الجزائري الذي وجه أمرا إلى الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت 

لممارسات التي تقوم بها والمتمثلة في البیع المشروط والبیع التمییزي، بالكف فورًا على ا

ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون -1

.95، ص 2012العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
حند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، تواتي م-2

.118، ص 2007جامعة أمحمد بوقرة ومرداس، 
3 - SERRAYVE, Le droit français de la concurrence, Dalloz, Paris, 2000, P 96.

والنصوص المعدلة له، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 03-03ور الأمر رقم بن بخمة جمال، مجلس المنافسة في ض-4

في القانون، فره القانون العام، تخصص القانون العامل الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق، 

.113، ص 2011-2010جیجل، 
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، كما وجه المجلس في نفس السیاق أمرا إلى 061-95من الأمر رقم 04لمفهوم المادة 

المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة بالكف عن الممارسات التي تقوم بها المؤسسة 

.2ز بین الزبائن في كیفیة الدفع، والتعسف وضعیة الهیمنةوالمتمثلة في البیع التمییزي، التمیی

ومثال ذلك الأوامر الإیجابیة التي تطلب اِتخاذ إجراءات معینة، وتتجسد :الطابع الإیجابي-

هذه الطائفة على الخصوص بتعدیل التصرفات التي أرتكبت بواسطتها الممارسات المقیدة 

القوانین الداخلیة للمؤسسات، وهكذا یمكن لمجلس للمنافسة مثل العقود والاتفاقیات وأیضا 

المنافسة أن یطلب من المؤسسات تحویل أو إزالة الشروط التعاقدیة التي تتضمنها الاتفاقیات 

والتي توجد عادة في عقود التوزیع الانتقائي أو في العقود النموذجیة، ولا یتعلق الأمر فقط 

منافسة توجیه أو أمر إلى المؤسسات منها إعلام بالمجالات التعاقدیة، وإنما یمكن لمجلس ال

زبائنها بالأحكام التنظیمیة أو التشریعیة أو بإعلامها بالأسعار التي تطبقها أو بتعدیل بعض 

.3الوثائق

، 4وإذا كانت الأوامر لا ترقى إلى مرتبة العقوبات نظرًا لطابعها التقویمي أو التصحیح

لإداریة شأنها في ذلك شأن القرارات الأخرى الصادرة من فإنها بالمقابل تأخذ شكل القرارات ا

.5المجلس، بحیث یشترط فیها أن تكون معللة، كما یشترط تبلیغها ونشرها

، یتعلق بممارسات الشركة الوطنیة للتبغ 1998دیسمبر 13، مؤرخ في 03-ق-98مجلس المنافسة، قرار رقم -1

.والكبریت، غیر منشور
، یتعلق بالممارسات المتركبة من طرف 1999جوان 23، مؤرخ في 01- ق-99مجلس المنافسة، قرار رقم -2

.غیر منشور)وحدة سیدي بلعباس(المؤسسات الوطنیة للصناعات الإلكترونیة 
لمنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، مرجع سابق،كتو محمد الشریف، الممارسات ا-3

 .348ص 
كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، مرجع نفسه،-4

 . 347ص 
ن مجلس المنافسة وتبلیغها ونشرها، تعتبر مظاهر هامة تخدم شفافیة الملاحظة أن تسبیب القرارات والأوامر الصادرة ع-5

الأعمال الصادرة عن المجلس، لاحظ في هذا الشأن، لطاش نجیة، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، مذكرة لنیل 

.104-102، ص ص 2004-2003شهادة الماجستیر في القانون، جامعة الجزائر، 
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:التدابیر المؤقتة:ثانیًا

یمكن مجلس المنافسة بطلب من «:من قانون المنافسة على ما یلي46تنص المادة 

خاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة اِت

للمنافسة موضوع التحقیق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق 

غیر ممكن اِصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أو 

.»عند الاضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامة

03-03لإجراءات المؤقتة من المستجدات التي جاء بها الأمر رقم تعتبر التدابیر أو ا

وذلك حمایة لمصالح المتعالمین الاقتصادیین خاصة والاقتصاد الوطني عامة، فغالبًا ما 

تتطلب اِجراءات متابعة الممارسات العقیدة للمنافسة وقتًا كیرًا، فكان لابد من إیجاد حل من 

.1طریق التدابیر المؤقتةأجل حمایة مصالحهم، وكان ذلك عن

:شروط إصدار التدابیر المؤقتة-1

من قانون المنافسة یتضح بأنها نصت على شروط 46بالتمعن في نص المادة 

إصدار التدابیر المؤقتة، وهذه الشروط المنصوص علیها یمكن تقسیمها إلى شروط شكلیة 

.وشروط موضوعیة

صفة في مقدم الضرورة تقدیم طلب، شرط وتتمثل هذه الشروط في :الشروط الشكلیة -أ

.الطلب، وأخیرًا طلب التدابیر المؤقتة أثناء مرحلة المتابعة

فلا یمكن لمجلس المنافسة إصدار هذه التدابیر إلا إذا تلقى بذلك من :ضرورة تقدیم طلب*

طرف المدعي أو من طرف الوزیر المكلف بالتجارة، وینتج عن هذا نتیجة هامة وهي أن 

ال، الاتفاقیات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع براهیمي نو -1

.109، ص 2004-2003قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 
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المجلس لا یمكنه التدخل من تلقاء نفسه، حتى ولو كانت إجراءات المتابعة منذ البدایة مبنیة 

.1على إخطار تلقائي، ویجد هذا تفسیره في رغبة المشرع في ضمان حیادة مجلس المنافسة

من قانون المنافسة یتضح أن أصحاب الحق في 46من خلال نص المادة :شرط الصفة*

ءات المؤقتة هما المدعي والوزیر المكلف بالتجارة، وبالتالي فلا یمكن طلب اِتخاذ الإجرا

للأشخاص الأخرى طلب مثل هذه لإجراءات، ولعل هذا الشرط یبدو منطقیًا كون المدعي 

یقوم بحمایة مصالحه في حین أن الوزیرة المكلف بالتجارة یعمل على حمایة المصلحة 

اٍتخاذ ...یمكن مجلس المنافسة«بنصها 46مادة الاقتصادیة العامة، وهذا ما نصت علیه ال

لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أو عن ....تدابیر مؤقتة

.2»الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامة

"موضوع التحقیق"ستنتج من مصطلح یوهذا ما :طلب الإجراءات أثناء مرحلة المتابعة*

:من قانون المنافسة، وینتج عن هذا الشرط نتائج هامة هي 46ة المذكور في الماد

لا یمكن للإجراءات المؤقتة أن تخرج من إطار الإجراءات المتخذة في الموضوع، فلا -

.یمكن طلبها قبل بدایة التحقیق ولا بعد نهایته

لا یمكن لهذه الإجراءات أن تمس بموضوع النزاع، فهي تقتصر على تعلیق أو الحد من -

.3الممارسات المقیدة للمنافسة ولا یجب أن تتعدى ذلك

.وتتمثل في عنصري الاستعجال والضرر:الشروط الموضوعیة - ب

.وهو حالة ضروریة لا تحتمل التأخیر ولا التأجیل:عنصر الاستعجال*

بسبب اِحتمال وقوع ضرر جسیم أو خوفا من تفاقمه في حالة نظر النزاع وفق الإجراءات 

متبعة، والتي غالبًا ما تتخذ وقتا طویلاً، مع الإشارة إلى أن عنصر الاستعجال العادیة ال

مسألة تدخل في اِختصاص مجلس المنافسة الذي یعتمد على الظروف الموضوعیة لذلك، 

.109براهیمي نوال، مرجع سابق، ص -1
.115بن بخمة جمال، مرجع سابق، ص -2
.111براهیمي نوال، مرجع سابق، ص -3
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وعلیه لا یكفي أن ترغب مؤسسة ما في أن یتم الفصل في القضیة بسرعة حتى تتوفر حالة 

.1الاستعجال

ط في الضرر حتى یقوم مجلس المنافسة بإصدار التدابیر المؤقتة ما ویشتر :عنصر الضرر*

:یلي

2قًاقأن یكون الضرر مح.

أن یكون مؤكد الوقوع.

 أن یكون معتبرا، بحیث لو لم یتم تداركه بالإجراءات المؤقتة أدى إلى حدوث أضرار

.3كبیرة لا یمكن إصلاحها

:أشكال التدابیر المؤقتة-2

:، وتتمثل فیما یلي4قتة التي یقوم بها مجلس المنافسة عدة صورتتخذ التدابیر المؤ 

الغلق المؤقت للمحلات التجاریة لمدة لا تتجاوز ثلاثین یومًا.

 حجز البضائع موضوع الممارسات، كما یمكن حجز العتاد والتجهیزات التي اِستعملت

.في إرتكابها مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

قیدة للمنافسة موضوع ممن شأنه أن یضع حدا للممارسات الاِتخاذ أي إجراء آخر

.5المتابعة

.11براهیمي نوال، مرجع سابق، ص -1
.03-03من الأمر رقم 46المادة -2
.112براهیمي نوال، مرجع سابق، ص -3
إلى القانون .....مكرر، من هذا القانون49بالرغم من أن هذه الصور لم یتم ذكرها في قانون المنافسة، إلا أن المادة -4

.الممارسات التجاریةالمحدد للقواعد المطبقة على  02- 04رقم 
.02-04من القانون 39المادة -5
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:الفرع الثاني

التدابیــر الـــقمعیة

من أجل إعادة المنافسة إلى حالتها الطبیعیة نتیجة الإخلال بها في سوق ما، ولزیادة 

الفعالیة الاقتصادیة، وضمان ضبط السوق وترقیته یمكن للمجلس إصدار عقوبات ذات

، )أولاً (طبیعة قمعیة علاجیة على شكل غرامات مالیة لقمع الممارسات المقیدة للمنافسة 

.)ثانیًا(إضافة إلى نشر القرار كعقوبة تكمیلیة 

:العقوبات المالیة:أولاً 

رض غرامات أو عقوبات مالیة عند عدم تطبیق الأوامر             فیقوم مجلس المنافسة ب

ن الاقتصادي إلى أوامر یفرضها المجلس، وتكون هذه الغرامات إما أو عند عدم امتثال العو 

نافذة فورا أو بالآجال وتختلف هذه الغرامات حسب جسامة الأفعال المرتكبة وقیمة الضرر، 

ونجد أن المشرع نص في مجال المنافسة على العقوبات التي خولت لمجلس المنافسة ما 

1:یلي

:مقیدة للمنافسةالعقوبة المقررة للممارسات ال-1

03-03من الأمر 14إنّ ثبوت قیام إحدى الممارسات المنصوص علیها في المادة 

من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسم %12فإن المشرع خصص لها غرامات مالیة تفوق 

المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي 

ة هذه الممارسات على أن لا تتجاوز أربعة أضعاف هذا الربح، وإذا كان الربح المحقق بواسط

مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار 

.2)دج 6.000.000(

.70جمعة حیاة، وبن تشقال زهیة، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مرجع سابق، ص -1
.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 56محتوى المادة :أنظر-2
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:الغرامة المقررة على التجمیعات الغیر مرخص بها-2

ترخیص من مجلس تم دون الحصول على تیعاقب على عملیات التجمیع التي 

الرسم المحقق  رمن رقم الأعمال من غی%07المنافسة، بغرامة مالیة یمكن أن تصل إلى 

في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة ضد كل مؤسسة ساهمت في التجمیع أو ضد 

.1المؤسسة التي تكونت من عملیة التجمیع

نجد أن المشرع 06-95وعند مقارنة هذه الغرامة بالعقوبة المقررة في ضل الأمر 

الجزائري قد قرر عقوبة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة التجمیع، وهذه 

على الأكثر من %10الربح وتساوي الغرامة  االغرامة یجب أن لا تتجاوز أربعة أضعاف هذ

.2رقم الأعمال لآخر سنة مالیة مختتمة

:نظیم الممارسات المقیدة للمنافسةالغرامة المقررة على الأشخاص المساهمة في ت-3

یعاقب بغرامة «المتعلق بالمنافسة على أنه 03-03من الأمر 57نصت المادة 

كل شخص طبیعي ساهم شخصیًا بصفة اِحتیالیة ) دج2.000.000(قدرها ملیوني دینار 

.»في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة وفي تنفیذها كما هي محددة في هذا الأمر

:عقوبة المقررة في حالة عدم اِحترام الأوامر والإجراءات المؤقتةال -4

یمكن لمجلس المنافسة تسلیط عقوبات تهدیدیة في حدود مبلغ مائة وخمسون ألف 

عند كل تأخیر، وعند عدم الامتثال للأوامر والإجراءات ) دج 150000(دینار جزاري 

.المؤقتة في الآجال المحددة طبقا لهذا القانون

لسوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر یفي القانون الخاص، لوقار صبرینة، نباد تسعدیت، دور مجلس المنافسة في ضبط ا-1

.51، ص 2013تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
عدوان سمیرة، نظام تجمیع المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص -2

.151، ص 2011ل للأعمال، جامعة عبد الرحمان، میرة، بجایة، القانون العام
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:العقوبة المقررة في حالة تقدیم معلومات خاطئة-5

إن المؤسسات التي تتعمد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة بالنسبة للمعلومات 

أو التي لا تقدم معلومات في الآجال 51المطلوبة أو تتهاون تقدیمها طبقا لأحكام المادة 

، فإنّ مجلس المنافسة          المحددة من قبل المقرر أو أي عمل یهدف إلى عرقلة التحقیق

وذلك بناءا على طلب ). دج 800.000(یقرر غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانیة ألف دینار 

تقریر للمقرر، كما یمكن للمجلس أن یحكم بغرامة لا تقل عن مائة ألف دینار جزائري 

.1عن كل یوم تأخیر) دج100.000(

  :عهداتالغرامات المقررة في حالة عدم اِحترام الت-6

یمكن لمجلس المنافسة في حالة عدم اِحترام الشروط والإلتزامات المنصوص علیها 

المتعلق بالمنافسة إقرار عقوبة مالیة، ویتم حساب العقوبة 03-03من الأمر 19في المادة 

المالیة المطبقة على مرتكبي المخالفة حسب قیمة رقم الأعمال من غیر الرسوم المحققة في 

ل مدة النشاط الموجز، وهذه العقوبة تقرر من قبل مجلس المنافسة على أساس الجزائر خلا

حق بالاقتصاد، والفوائد المجمعة من لمعاییر تعلق بخطورة الممارسة المرتكبة والضرر الذي ی

.2طرف مرتكبي المخالفة ومدى تعاون هذه المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة

:المنافسةقرارات مجلس الأمر بنشر:ثانیًا

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اِصدار عقوبات تكمیلیة إلى جانب العقوبات الأصلیة 

المتعلق بالمنافسة، بحیث 03-03من الأمر رقم 45وهذا بموجب الفقرة الثالثة من المادة 

،یمكن لمجلس المنافسة أن یأمر بنشر قرارات مجلس المنافسة أن تتخذ طابعین

عثماني علي، خضراوي الهادي، الوسائل القانونیة لحمایة مبدأ حریة المنافسة في الجزائر، الملتقى الوطني الأول حول -1

لسیاسیة، جامعة الحاج لخضر، ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم ا"آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري"

.2013ماي  16و 15بانة، یومي 
یحیاوي زهرة، یعقوبي كنزة، تداخل الاختصاص بین مجلس المنافسة والقضاء العادي في مواجهة الممارسات العقیدة -2

سیاسیة، جامعة للمنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم ال

.40، ص 2014مولود معمري، تیزي وزو، 
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، على أن یتم نشر قراره في 1ع إعلامي أو ذو طابع قمعيفیمكن أن یكون ذو طاب

.2الصحف الوطنیة، الجهویة، المحلیة، المتخصصة أو أجهزة إعلام المستهلكین

كما یمكن تعلیق هذه القرارات في الأماكن التي یحددها المجلس كأن یكون في مقر 

أو النشرة الرسمیة المؤسسة المخالفة، كذلك قد یأمر بنشر مستخرج من قراره في الصحف 

.3عینها بنفسهیالتي یصدرها، أو أي وسیلة إعلامیة أخرى 

تجدر لإشارة إلى أن مجلس المنافسة عند إصداره لعقوبة نشر القرار غیر ملزم بتوزیع 

العبئ على المعنیین بالأمر حساسیًا، فهو یقرر حسب عناصر القضیة للأشخاص                

كلیًا أو جزئیًا، حیث أن إجراء النشر یمكن أن یمس جمیع القرارات أو الأجهزة التي تتحملها

.4الصادرة عن مجلس المنافسة دون إستثناء بما فیها القرارات المتعلقة باِتخاذ التدابیر الوقائیة

وفي الأخیر هذه العقوبة تحقق الغایة الردعیة للعقوبات الصادرة من مجلس المنافسة 

.5ا لكل من تسول له نفسه لإرتكاب مثل هذه الأفعالحیث أن إعلانها یكون درسً 

:الفرع الثالث

وسائل البدیلة لممارسة السلطة القمعیةال

یمكن لمجلس المنافسة تخفیض العقوبة المالیة أو عدم الحكم بها، وذلك طبقًا لنص 

ي بحیث تتمثل القرارات المرتبطة بالإجراءات التفاوضیة ف03-03من الأمر رقم 60المادة 

توعراب فریزة، ردع الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا -1

.40، ص 2008-2007للقضاء، الدفعة السادسة عشر، 
.77ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص -2
خة بدرة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق كممارسة مقیدة للمنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة شاوش عادل وفر -3

.124، ص 2015الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 
، 20، مجلد مجلة إدارةتنظیم المتعلق بالإستثمار، حدري سمیر، سلطات الضبط المستقلة ودورها في اِستقرار التشریع ال-4

.49، 40،ص ص 20العدد 
بلقاسم شهرزاد، سویس یاسمین، قانون المنافسة وضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص -5

.78، ص 2021-2020القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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وقرارات  ،)ثانیًا(وقرارات متعلقة بإجراءات التعهد ،)أولاً (قرارات متعلقة بإجراءات العفو 

.)ثالثاً(متعلقة بإجراءات الاعتراف بالمأخذ 

:القرارات المتعلقة بإجراءات العفو:أولاً 

یكون ذلك بإعفاء المؤسسات من توقیع العقوبة علیها كلیا أو جزئیا أي تخفیض مبلغ 

ة أو عدم الحكم بها على تلك المؤسسات التي تبادر بالتبلیغ عن ممارسة تبین لها أنها الغرام

مقیدة للمنافسة أثناء فترة التحقیق في القضیة كانت طرفًا فیها وتعرفت على فاعلیها              

أو تتعاون في الإسراع بالتحقیق فیها وتتعهد بعدم إرتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق هذا 

المعدل والمتمم المتعلق 03-03من الأمر  01فقرة  60، وهذا طبقا لنص المادة 1الأمر

مجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم لیمكن «بالمنافسة والتي جاء فیها 

الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في 

سراع بالتحقیق فیها وتتعهد بعدم اِرتكاب المخالفات المتعلقة القضیة وتتعاون في الإ

.»بتطبیق أحكام هذا الأمر

منه في 60أن لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 03-03ونص الأمر رقم 

.حالة العفو مهما تكن طبیعة المخالفة المرتكبة

:القرارات المتعلقة بإجراء التعهد:ثانیًا

ات التي تتعهد بوضع حد لممارساتها قبل أن یتم إبلاغها بالمأخذ ویقصد بها المؤسس

المسجلة علیها، وكذا قبل تكییفها بمخالفات من قبل مجلس المنافسة تستفید من إجراء عدم 

یع العقوبة المالیة علیها ویكون هذا الإجراء عادة في القضایا البسیطة دون القضایا وقت

.2الخطیرة التي تمس بالمنافسة

عبد الكریم خیضر، الممارسات المقیدة للمنافسة وآلیة الرقابة علیها في ظل قانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -1

.62، ص 2017-2016الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 
.79بلقاسم شهرزاد، سویس یاسمین، مرجع سابق، ص -2
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:القرارات المتعلقة بإجراءات الاعتراف بالمأخذ:ثاًثال

تشمل قرارات مجلس المنافسة حول إمكانیة تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها 

على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة وتتعاون 

لفات المتعلقة بتطبیق أحكام قانون بالإسراع في التحقیق فیها وتتعهد بعدم اِرتكاب المخا

.1المنافسة

المطلب الثاني

الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

إن القرارات التي یصدرها مجلس المنافسة تثور بشأنها منازعات تكون محلاً للطعن 

یز بین العادي، وأحیانًا أمام القاضي الإداري، لذلك فإن مجلس المنافسة قد م2أمام القاضي

طعنین في قرارات مجلس المنافسة، فمن جهة یمنح لمجلس قضاء الجزائر العاصمة الفاصل 

في المواد التجاریة اِختصاص الفصل في منازعات القرارات الخاصة بقمع الممارسات 

، ومن جهة أخرى یقضي باِختصاص مجلس الدولة للفصل )الفرع الأول(المنافیة للمنافسة 

.)الفرع الثاني(المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة بمشروعیة القرارات 

:الفرع الأول

الطعن في قرارات مجلس المنافسة 

یتدخل مجلس قضاء الجزائر في إبطال الممارسات المنافیة للمنافسة، وذلك لتعویض 

المتضررین في خلال هذه الممارسات، وكما یقوم بالطعن ضد القرارات الصادرة عن مجلس 

، والشروط الواجب )أولاً (ا ما یستدعي منا معرفة الجهة المختصة بالطعن المنافسة، وهذ

، كـذلـك إجـراءات الـطـعـن ضـد هـذه            )ثـانـیًا(تـوفـرهـا لـلـطعـن ضد قـرارات مـجـلـس الــمـنـافسـة 

.)ثالثاً(القرارات 

.63عبد الكریم خیضر، مرجع سابق، ص -1
.73جمعیة حیاة، بن تشقال زهیة، مرجع سابق، ص -2
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   :في الطعون ة مختصة للنظرجهالغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر ك:أولاً 

من القانون المتعلق 31المعدلة بموجب المادة 03-03من الأمر رقم 63/1تنص المادة 

تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة «:بالمنافسة على أنه

قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة، من قبل الأطراف 

معنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة في أجل لا یتجاوز شهرًا واحدًا إبتداء من تاریخ ال

.»اِستلام القرار

أوّل ما یستخلص من نص هذه الفقرة أنّ القرارات الصادرة من مجلس المنافسة 

بمختلف أنواعها بما في ذلك القرارات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، تكون قابلة 

.1ن أمام جهة قضائیة عادیة ومتمثلة في العرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائرللطع

:شروط الطعن في قرارات مجلس المنافسة:ثانیًا

:تتمثل شروط الطعن في قرارات مجلس المنافسة في

:القرارات التي یمكن الطعن فیها-1

القرارات  الأصل أن الاختصاص یعود إلى مجلس قضاء الجزائر للفصل في جمیع

التي یتخذها مجلس المنافسة بشأن الممارسات المقیدة للمنافسة، لاسیما القرارات التنازعیة 

.المتخذة أثناء ممارسة مهامه التنازعیة

وبهذا فإن مجلس قضاء الجزائر هو المختص بالفصل في الطعون المرفوعة ضد 

وكذا الطعن ضد الأوامر قرارات مجلس المنافسة المتضمنة اِتخاذ الإجراءات التحفظیة،

والعقوبات المالیة، إجراء النشر ذات الطابع القمعي، بینما یستثنى من اِختصاصه النظر في 

القرارات المتعلقة بالتجمعات الاقتصادیة التي فضل المشرع أن تكون من اِختصاص مجلس 

.2الدولة

.171كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مرجع سابق، ص -1
.74جمعة حیاة، بن تشقال زهیة، مرجع سابق، ص -2
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:الأشخاص المؤهل لمباشرة الطعن-2

نافسة الأشخاص الذین لهم صلاحیة الطعن في المتعلق بالم03-03حدد الأمر 

قرارات مجلس المنافسة والمتمثلین في كل من أطراف القضیة، الوزیر المكلف بالتجارة، 

.إضافة إلى أطراف متدخلة أخرى

:أطراف القضیة/أ

من قرار مجلس  او ر هم الأشخاص المعنیین بالقضیة مباشرة، وهم الذین تضر 

طراف هذه القضیة حسب طبیعة القرار، سواء كانوا معنین المنافسة، حیث أنه یختلف أ

بالعقوبات في حالة إقرار المجلس عقوبات إداریة أو إجراءات نهائیة، أو المتضررین في 

.1رفض الإخطارأو إقرار اِنتفاء وجه الدعوى

:الوزیر المكلف بالتجارة/ ب

فقد منحه القانون باعتبار صلاحیة إخطار مجلس المنافسة ممنوحة لوزیر التجارة، 

.2أیضًا صلاحیة الطعن في قراراته، ولقد تم الاعتراف بهذا الحق في قانون المنافسة الملغى

:الأشخاص المتدخلین/ ج

یحق لكل طرف تضرر من قرارات مجلس المنافسة، ولم یكن طرفًا في القضیة أن 

ن مباشرته في أي مرحلة یقدم الطعن، وهو إجراء جاء به قانون المنافسة الجدید، كما أنه یمك

المتعلق بالمنافسة التي 03-03من الأمر 63، وهذا وفقا لنص المادة 3كانت علیها القضیة

یمكن للأطراف الذین كانوا معنیین أمام مجلس المنافسة، والذین لیسوا «:تنص على أنه

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة قمع الاتفاقات في قانون المنافسة،تواتي محمد الشریف-1

.130، ص 2017الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
حماش سمیر، عباسي محمد الهادي، الضمانات المرتبطة بمرحلة متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل -2

-2018انون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، شهادة الماستر في القانون، تخصص ق

.79، ص 2019
.185كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مرجع سابق، ص -3
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جراء أطراف في الطعن التدخل في الدعوى أو أن یلحقوا بها في أیة مرحلة من مراحل الإ

إ إجراءات .م.إ.من ق148وتوضح المادة ، »الجاري طبقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة

إنّ طلب إدخال الغیر في الدعوى سواء «:تطلب هذا التدخل الاجتماعي، حیث تنص على

كان بصفة ضامن أو ضامن الضامن أو لأي سبب أخر، وكذلك طلب التدخل واِستئناف 

الدعوى وغیر ذلك من الطلبات العارضة، نقدم طبقا للأحكام السیر بالدعوى، وترك 

.1»117إلى  110و 91إلى  81المنصوص علیها في المواد من 

المشرع الجزائري یمیز بین أجال الطعن من قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس 

نون من قا63قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة وذلك بالنظر لطبیعتها حسب المادة 

المنافسة یكون الطعن ضد القرارات المتعلقة بالعقوبات المالیة، بالأوجه المتابعة وإجراءات 

النشر في أجل شهر واحد اِبتداءا من تاریخ القرار أو اِستلامها أمام الغرفة التجاریة لمجلس 

قضاء الجزائر العاصمة للنظر في الطعون من قبل الأطراف المعنیة والمتخاصمة أمام 

زیر المكلف بالتجارة أو ممثلة، بینما یتم الطعن في القرارات الخاصة بالتدابیر المؤقتة في الو 

.2یومًا20أجل 

:إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة:ثالثاً

نص المشرع الجزائري على الإجراءات الخاصة بالطعن في قرارات مجلس المنافسة 

المتعلق بالمنافسة، وذلك تحت 03-03مر في الفصل الخامس من الباب الثاني من الأ

عنوان إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، أما الإجراءات التي لم یرد بشأنها نص 

من الأمر 46یحیلها المشرع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة طبقا لنص المادة 

، 21ر، عدد .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

17، الصادرة في)48(، ج ر عدد 2022یولیو 12مؤرخ في 13-22بالقانون المعدل و المتمم2008الصادرة سنة

.2022یولیو 
، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة "إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة"لحضاري أعمر، -2

.261میرة، بجایة، ص ، بجامعة عبد الرحمان2007ماي  24و 23المستقلة المنظم یومي 
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ء الجزائر ضد قرارات یرفع الطعن أمام مجلس قضا«:المتعلق بالمنافسة بحیث تنص على

.»م،إ.إ.مجلس المنافسة من قبل أطراف القضیة طبقًا لأحكام قانون ق

:تقدیم الطعن-1

المتعلق بالمنافسة لم تنص على كیفیة تقدیم الطعن، 03-03من لأمر 63إن المادة 

على أنّ رفع الطعن یتم 110إ، والذي نص في مادته .م.إ.لذا یجب الرجوع إلى أحكام ق

ب عریضة مسببة وموقعة من طرف الطاعن نفسه، أو من طرف محامیه، وتودع لدى بموج

).مجلس قضاء الجزائر العاصمة(كتابة الضبط للمجلس القضائي 

تكون العریضة مستوفیة لجمیع الشروط لاسیما هویة الطاعن وعنوانه ومحل الطعن، 

وكلیه لدى كتابة ضبط وأن ترفع الدعوى إلى المجلس، إما بإیداع عریضة من الطاعن أو 

مجلس قضاء الجزائر، وإما بحضور الطاعن أمام المجلس، ویجب أن یحتوي التبلیغ على 

قائمة الوثائق التي یحاول بها الطاعن تدعیم موقفه، ویتم تقدیمها هي الأخرى أمام كتابة 

.1الضبط، وكذا نسخة من القرار المطعون فیه

تحدد تاریخ الجلسة الذي یبلغ للأطراف إن مجرد تسجیل العریضة في كتابة الضبط

  .رارقالمعنیة بال

یقوم كاتب الضبط بإرسال نسخة من العریضة إلى رئیس مجلس المنافسة والوزیر 

المكلف بالتجارة عندما لا یكون هذا الأخیر طرفًا في القضیة، وكذا رئیس مجلس المنافسة 

الوثائق من مخاطر ومآخذ الذي یحتوي على جمیع (یقوم بدوره بإرسال ملف القضیة 

موضوع الطعن إلى رئیس مجلس القضاء الجزائر في الآجال التي ...)وملاحظات الأطراف

.یحددها إیاه

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من قانون رقم  539و 537، والمواد 18و 14راجع المواد -1
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:الفصل في الطعن-2

بعد اِنعقاد الخصومة والتأكید من صحة الإجراءات طبقًا للشروط المنصوص علیها 

ن بالتحقیق ودراسة الطعن المقدم قانونًا یقوم رئس مجلس قضاء الجزائر أو أحد المستشاری

أمامه كغیرها من الدعاوي المدفوعة أمام المجلس القضائي، مع تحدید أجال للأطراف لتقدیم 

ملاحظاتهم ویقوم بعد ذلك المستشار المقرر بإرسال نسخة من جمیع المستندات الجدیدة 

المنافسة بقصد المتبادلة بین أطراف القضیة إلى الوزیر المكلف بالتجارة وبین مجلس 

الحصول على الملاحظات المحتملة، ویمكن لهما تقدیم ملاحظات مكتوبة في أجال یحددها 

من قانون  67و 66المستشار المقرر والتي تبلغ إلى أطراف القضیة طبقًا لنص المادتین 

.1المنافسة ویتم خلالهما اِحترام مبادئ المحاكمة العادلة بما فیها الوجاهیة وحقوق الدفاع

:مضمون قرارات الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر في الطعن:رابعًا

:تتمثل القرارات التي تتخذها الغرفة التجاریة للمجلس عند النظر في الطعون في

:إلغاء قرار مجلس المنافسة-1

اِنطلاقًا من فكرة كون قرارات المجلس هي قرارات إداریة فردیة تتخذ ضمن امتیازات 

، 2العامة وتشكل طریقًا لتسییر المرفق العام الإداري المتمثل في مراقبة المنافسة الحرةالسلطة 

فإنّ قاضي الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر مكلف بفحص مدى مشروعیة هذه القرارات 

والتأكد من عدم تجاوز المجلس لصلاحیاته، یقوم القاضي بتفحص القرار المرفوع أمامه من 

لقانونیة والتأكد من خلو القرار من أي عیب شكلي من خلال فحص مدى كل الجوانب ا

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة،بولغب سهام، بلعربي شعبان،-1

.34، ص 2017-2016م داخلي، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق یحي، جیجل، العام، تخصص قانون عا
حریة المنافسة بین دسترة حریة المبادرة "ربیع زهیة، الرقابة على قرارات مجلس المنافسة، ملتقى وطني موسوم بـ -2

.10، ص 2018، جامعة البویرة، الجزائر، "ومتطلبات الضبط
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اِحترام مجلس المنافسة لقواعد الاختصاص والاجراءات القانونیة الواجب اِتباعها لحل النزاع 

.1أمامه، وكذا مدى اِحترام قواعد العدالة وحقوق الدفاع

المنصوص علیها یقوم القاضي بالنظر في مدى سلامة تطبیق القواعد الموضوعیة

في قانون المنافسة، ویراقب صحة تكییف الوقائع ومدى تناسب العقوبة مع حجم المخالفة 

المرتكبة، فإذا لم یتم اِحترام أي من هذه القواعد الشكلیة أو الموضوعیة، فإنه یتم إلغاء قرار 

.2مجلس المنافسة، ویمكن للطرف المتضرر رفع دعوى تعویض على هذا الأخیر

:دیل قرارات مجلس المنافسةتع-2

من المتعارف علیه أن القاضي العادي یتمتع بسلطات أوسع بین تلك المخولة 

للقاضي الإداري، حیث إلى جانب سلطاته في إلغاء القرارات أو تأییده، فبإمكانه تعدیل القرار 

ارات عن طریق إعادة تكییف الوقائع والإجراءات، ومن أمثلة ذلك إعادة التعدیل في القر 

.3القاضیة بالغرامة المالیة، أو التدابیر المؤقتة بقرارات أخرى

في حالة تعدیل قرار مجلس المنافسة، فإنه یجب على القاضي إعادة دراسة ملف من 

بدایته أي اِنطلاقًا من اِخطار مجلس المنافسة، ولا یمكنه تشدید العقوبات أو الأوامر وذلك 

طعنه، إلا في حالة الطعون المقدمة من الطرف الذي قام تطبیقًا للقاعدة لا یضر الطاعن ب

.4بإخطار المجلس أو الوزیر المكلف بالتجارة

:تأیید القرار المطعون به-3

أمامه لا یشوبه أي عیب، وإتخذ  ضإذا تبین لمجلس قضاء الجزائر أن القرار المعرو 

د القرار المطعون فیه لمجلس طبقا للقانون المعمول به، فإن الغرفة التجاریة تصدر قرار بتأیی

لعون الاقتصادي في إطار قانون المنافسة والممارسات التجاریة، أطروحة لنیل شهادة بوجمیل عادل، مسؤولیة ا-1

.391، ص 2018الدكتوراه، قانون أعمال، كلیة الحقوق، والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، الجزائر، 
.67واعیل أمیرة، سالمى أسماء، مرجع سابق، ص -2
ات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، قانون أعمال، كلیة الحقوق، عیسى عمورة، النظام القانوني لمنازع-3

.143، ص  2007جامعة تیزي وزو، الجزائر، 
.453قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص -4



  ضبط السوقبالهيئات المكلفة                                                                  : ثانيالفصل ال

108

المنافسة، حینئذ یكون أمام الطاعن خیارین، إما تنفیذ القرار أو الطعن فیه بالنقص أمام 

المحكمة العلیا، إجراءات رفع الطعن بالنقض تحكمها القواعد العامة، إما بالنسبة لتنفیذ 

ا فیتم من طرف الوزیر القرارات الصادرة عن كل من الغرفة التجاریة للمجلس والمحكمة العلی

.1المكلف بالتجارة

:الفرع الثاني

الطعن على مستوى مجلس الدولة

التالي فإن الطعن فیها یكون أمام القضاء بإن قرارات مجلس المنافسة قرارات إداریة و 

-11من القانون العضوي 09الإداري وبالضبط مجلس الدولة، وهذا اِستنادًا لنص المادة 

، أي أنّ مجلس الدولة ینحصر اختصاصه 2صات مجلس المنافسةالمتعلق باختصا13

حسب القانون العضوي، في الفصل في مشروعیة قرارات هذه الأشخاص دون سواها، وما 

یمكن ملاحظته أن السلطة الإداریة المستقلة لا وجود لها ضمن هذه الأشخاص المحددة 

.02بنص المادة 

ریة المستقلة ضمن فئات المنظمات المهنیة إلاّ أنه من الصعب إدراج السلطات الإدا

الوطنیة أو ضمن فئة السلطات الإداریة المركزیة، وعلیه تبقى فئة الهیئات العمومیة الوطنیة 

یمكن أن تندرج هذه السلطات ضمنها، وهذا ما یستدعي منها معرفة اِختصاص مجلس 

، كذلك فصل مجلس )نیًاثا(، وإجراءات الطعن أمامه )أولاً (الدولة في النظر في الطعون 

.)ثالثاً(الدولة في الطعون 

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، فرع قانون -دراسة مقارنة-ریة للإدارة، خلیفي محمد، الضوابط القضائیة للسلطة التقدی-1

.151، ص 2016عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، الجزائر، 
ر، عدد .، یتضمن اِختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه، وعمله، ج2011یولیومؤرخ في 13-11قانون عضوي رقم -2

أولى وأخیرة، بالفصل في كدرجةمجلس الدولةختصی«:منه على2، ونص المادة 2011غشت3، صادر في 43

دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة 

.الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

.»خولة له بموجب نصوص أخرىویختص أیضا بالفصل في القضایا الم
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:اِختصاص مجلس الدولة بالنظر في الطعون:أولاً 

یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات هیئات الضبط 

ا یخص مجال المنافسة فإن قرارات التجمیع مالاقتصادي بصفته قاضي أخر درجة، وفی

، وهذا ما ستكشف خلاله المادة 1تي تخضع لرقابة مجلس الدولةالصادرة عن المجلس هي ال

، »یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة...«:من قانون المنافسة19/3

الطعن في هذا القرار أمام  طلب ففي حالة رفض التجمیع من طرف مجلس المنافسة، یحق

ع مجلس الدولة بحق الترخیص ، دون تمت2مجلس الدولة من أجل النظر في مشروعیه

بالتجمیع، على عكس الحكومة التي ترخص به متى اِقتضت ذلك المصلحة العامة، بناء 

.ف التجمیعراعلى طلب أط

وقد أخضع المشرع الجزائري الطعن في قرارات رفض التجمیع لمجلس الدولة مستلهمًا 

ف بالاقتصاد، وعلیه كان من ذلك من نظیره الفرنسي الذي یختص بهذه القرارات الوزیر المكل

القانون الجزائر مجلس المنافسة  فيالبدیهي أن یخول مراقبتها لمجلس الدولة، في حین أنه 

.هو الذي یصدر قرارات الرفض ولیس الوزیر المكلف بالتجارة

ولم یسبق للمجلس أن تلقى أو فصل في أي طلب للترخیص بالتجمیع إلى غایة 

ة لطلب الترخیص بین مؤسستین، إلاّ أن هذا الطلب بقي ، أین طرحت علیه قضی2005

معلقًا نظرًا لعدم وجود نظام داخلي آنذاك، وعدم تنصیب الأعضاء، فالمجلس كان یعاني من 

أین تم إعادة بعث نشاطه غیر أنّ 2013إلى غایة سنة 2003حالة جمود من سنة 

منصور داود، الرقابة القضائیة على منازعات شرعیة قرارات سلطات ضبط النشاط الاقتصادي، مجلة الفكر، العدد -1

.56، ص 12
عدوان سمیرة، نظام تجمیع المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون عام، -2

.146، ص 2011-2010القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، تخصص
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عبرّ عن الواقع الحقیقي للممارسات القضایا التي تطرح أمام المجلس تبقى محدودة جدًا، ولا ت

.1المنافیة للمنافسة المرتكبة في السوق

:إجراءات الطعن أمام مجلس الدولة:ثانیًا

حتى یتم قبول الطعن أمام مجلس الدولة لابد من أن یتم أولاً رفع دعوى لإلغاء هذه 

ا أصحاب دعوى قضائیة عینیة أو موضوعیة یحركه:القرارات، وتشمل دعوى الإلغاء في

الصفة القانونیة والمصلحة أمام جهة القضاء الإداري المختص طالبین فیها إلغاء قرار إداري 

.2نهائي غیر مشروع

:شروط دعوى الإلغاء وتتمثل هذه الشروط في كل من-1

:شرط إرفاق الدعوى بالقرار الإداري المطعون فیه -أ

جلس المنافسة المتعلق برفض أن ترفق عریضة دعوى الإلغاء بالقرار الصادر عن م

.التجمیع، وهذا تحت طائلة عدم القبول

وإذا لم یتمكن المدعي من الحصول على هذا القرار لتعنت الإدارة أو مجلس المنافسة 

.3بصدر القاضي أمر بتقدیم هذا القرار في أول جلسة

:م الإداري المسبقلشرط التظ - ب

وجهه المتظلم إلى الإدارة المختصة من شكوى أو اِلتماس ی«:والتنظیم الإداري هو

.4»...أجل مراجعة قرارها الصادر عنها، سواء بإلغائه أو تعدیله

.105بوسري ریمة، عمیروش رقیة، المرجع السابق، ص -1
، دار هومة للطباعة والنشر 3عوابدي عمار، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، ط-2

.174، ص 1999، الجزائر، والتوزیع
.44محروق لویزة، أمنة لویزة، الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص -3
بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -4

.71، ص 2007-2006وق، جامعة مولود معمري، تیز وزو، العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحق
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وفیما یخص التنظیم الإداري بشأن قرارات رفض التجمیع الصادرة عن مجلس 

لم ینص صراحة على اِستبعاد التظلم مما یستوجب علینا 03-03المنافسة فإن الأمر 

مكرر من 21والمادة 23، كما أنه من خلال المادة )إ.م.إ.ق(العامة الرجوع إلى القواعد 

یمكن اِعتبار الحكومة بمثابة سلطة رئاسیة لمجلس المنافسة وبالتالي یمكن 03-03الأمر 

، ولكن بعد 1من تاریخ تبلیغ القرار)02(رفع التظلم الإداري أمامها، وهذا في أجل شهرین 

.2)04(تم تهدیدها إلى أربعة أشهر تعدیل مدة التظلم المسبق، حیث 

:المیعاد القانوني لدفع دعوى الإلغاء -ج

إ وهذا لغیاب نصوص خاصة في قانون .م.إ.ویقدر هذا المیعاد بالعودة إلى ق

المنافسة، ومدة الطعن أمام مجلس الدولة والمحاكم الجهویة حسب القواعد العامة هو أربعة 

الشخصي بنسخة القرار الفردي، أو من تاریخ القرار أشهر، تبدأ من تاریخ التبلیغ )04(

، حیث یقوم المعني بالقرار بتقدیم تظلم أمام مجلس المنافسة خلال 3الجماعي أو التنظیمي

لتقدیم طعنه القضائي، ویبدأ )02(أشهر، ویستفید المتظلم من أجل شهرین )04(أربعة 

رة عن الرد أو من تاریخ تبلیغ القرار حسابه من تاریخ اِنتهاء الشهرین في حالة سكوت الإدا

.4بالفرض من طرف الحكومة

  :  الدعوى رإجراءات سی-2

تتمثل هذه الإجراءات في كیفیة تقدیم الطعن أمام مجلس الدولة، وما یخص وقف 

.تنفیذ القرار الصادر عن مجلس المنافسة

.المعدل والمتممالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،09-08من الأمر 278المادة -1
.المعدل والمتمم، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من القانون 830المادة -2
.829المادة -3
.435د، مدى تأثیر المنافسة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص جلال مسع-4
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:كیفیة تقدیم الطعن -أ

الطعن، ما یجبرنا على العودة دائمًا على قانون المنافسة لم ینص على إجراءات تقدیم 

القواعد العامة، وعلیه یجب رفع الطعن بموجب عریضة مكتوبة وموقعة إلزامًا من قبل 

الدولة، البلدیة، :محاكم معتمد لدى مجلس الدولة تحت طائلة عدم القبول، باستثناء

.1المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

ن ملف القضیة، ونسخة من القرار محل الطعن تحت نرفع هذه العریضة بنسخة م

طائلة عدم القبول، ویتم قیدها في سجل خاص لدى أمانة ضبط المجلس مقابل دفع الرسوم 

القضائیة، وبعدها یتم تبلیغ عریضة اِفتتاح الدعوى إلى الأطراف المعنیة وهذا ما نصت علیه 

.ضائيإ، والتبلیغ یكون بواسطة محضر ق.م.إ.ق 838/2المادة 

:وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة - ب

كقاعدة عامة إنّ القرار الإداري یتمتع بقرینة المشروعیة، ما یسمح بتنفیذه بشكل فوري 

.ولا یجوز إخضاعه لمبدأ وقف التنفیذ والطعن والإلغاء في هذا القرار لیس له أثر موقف

بخصوص قرارات مجلس المنافسة المتعلقة وهو المبدأ الذي تبناه المشرع الجزائري 

بالتجمعات الاقتصادیة، فلم یحدد موقفه صراحة كما أقر بجواز وقف تنفیذ القرارات المتعلقة 

بالممارسات المنافیة للمنافسة المطعون فیها، غیر أنه وتماشیًا مع الاعتراف لمجلس المنافسة 

ویجب أن یقترن بضمانه وقف التنفیذ، والسلطات الإداریة المستقلة ككل بالسلطة القمعیة، 

.2فهو یعتبر ضمانة الدفاع الذي یتسع به الأشخاص والمؤسسات في مواجهة هذه السلطات

.المتممو المعدل ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من القانون رقم  803إلى 826  المواد من-1
وطني حول سلطات ، أعمال الملتقى ال"وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة"فتحي وردیة، -2

، ص 2007ماي 24، 23الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

327.
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:فصل مجلس الدولة في الطعون في قرارات مجلس المنافسة:ثالثاً

من أجل أن یفصل قاضي مجلس الدولة في دعوى الإلغاء المرفوعة أمامه، یجب 

شروعیة قرار رفض التجمیع، وبعدها یصدر القرار الفاصل في دعوى علیه مراقبة مدى م

  .الإلغاء

:)قرار رفض التجمیع(مراقبة وفحص مشروعیة قرار مجلس المنافسة -1

ومراقبة القرار الصادر عن مجلس المنافسة تكون بفحص المشروعیة الخارجیة للقرار، 

.1إلى جانب فحص المشروعیة الداخلیة له

شروعیة الخارجیة للقرار، وتتم هذه المرحلة من خلال قیام قاضي مجلس فحص الم -أ

:الدولة بفحص

مدى اِختصاص مجلس المنافسة بإصدار قرار رفض التجمیع، الذي یجب أن یصدر عن -

.رئیس المجلس أو أحد نوابه، بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة

میع المنصوص علیها في المرسوم مدى صحة الإجراءات المتعلقة بطلب الترخیص بالتج-

.، وكذا اِحترام حقوق الدفاع عامة ومبدأ الوجاهیة خاصة2192-05التنفیذي 

كما یراقب القاضي شكل القرار المطعون فیه من حیث التسبیب، إذ یشترط في قرار قبول -

.من قانون المنافسة19الترخیص أو رفضه أن یكون معلل ومسببا، وهذا بنص المادة 

ض فأیضًا أن یتأكد القاضي من احترام مجلس المنافسة لمیعاد إصداره بر یشترط-

.3أشهر03الترخیص المحدد بأجل 

.327، ص سابقفتحي وردیة، مرجع -1
، 43ر، عدد .، یتضمن الترخیص لعملیات التجمیع، ج2005جوان 22، مؤرخ في 219-05المرسوم التنفیذي رقم -2

.2005جوان  22ر في صاد
.، المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 17المادة -3
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:فحص المشروعیة الداخلیة - ب

وتتم هذه المرحلة من خلال فحص قاضي مجلس الدولة للمعاییر والأسس التي لا 

معاییر في النسبة یمكن أن یصدر المجلس قراره بالترخیص إلا بتوافرها، وتتمثل هذه ال

من المبیعات أو المشتریات المنجزة في السوق، بحیث لا یمكن %40المئویة المحددة 

الترخیص من طرف المجلس أو المشتریات المنجزة في السوق، بحیث لا یمكن الترخیص 

من طرف المجلس بأي تجمیع فوق النسبة المحددة، كما یرافق القاضي أیضًا التعهدات التي 

لأعوان الاقتصادیین والمؤسسات ومدى اِحترامهم لها من تخفیف أثار التجمیع على یقدمها ا

.المنافسة

:ءل قرارات مجلس الدولة بشأن دعوى الإلغا-2

عند تفحص القاضي لمدى مشروعیة قرار مجلس المنافسة، یكون أمام خیارین، إما 

ق في تعدیل قرار مجلس تأیید قرار المجلس وإما رفضه، غیر أن مجلس الدولة لیس له الح

.المنافسة لأنّ ذلك لیس من اِختصاصه

:تأیید قرار مجلس المنافسة -أ

ویتحقق ذلك في حالة ما إذا تأكد القاضي من صحة كافة الإجراءات المتبعة من 

طرف المجلس سواء من ناحیة تطبیقه أحكام قانون المنافسة واِحترامه لحقوق الدفاع، وهذا 

.1القرار، أو من ناحیة الترخیص بعملیة التجمیع أو رفضهابغض النظر عن مضمون

:إلغاء قرار مجلس المنافسة - ب

ویصدر القاضي قرراه بالإلغاء في حالة ما إذا كان قرار مجلس المنافسة مشوبًا 

بإحدى العیوب ما یؤدي إلى عدم مشروعیته الداخلیة أو الخارجیة وقد یكون هذا الإلغاء 

.یمكن أن یكون إلغاء جزائي فقطیشمل القرار ككل كما

.109أمة لویزة، مرجع سابق، ص ،محروق لویزة-1
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وتجدر الإشارة إلى أن سلطة مجلس الدولة تتمثل في إلغاء أو تأیید قرارات مجلس 

المنافسة، دون أن یكون من حقه التدخل وتعدیل القرار، لأن ذلك من اِختصاص مجلس 

.1المنافسة دون غیره

.162عمورة عیسى، مرجع سابق، ص -1
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:خاتمة

ى بذل الجهد في سبیل التفوق والزیادة في إنّ المنافسة الحرّة نزعة فطریة تدعو إل

شتى المجالات بما فیها مجال الأعمال، فمبدأ المنافسة یقصد به ما هو مستقر وموجود من 

القدم وفي كل القطاعات، كما تعتبر المنافسة من أهم الأعمدة التي یقوم علیها إقتصاد 

مات التي تقدمها كما وكذا الخدالسوق، فهي التي تسمح للمؤسسات من تحسین منتوجها 

ونوعًا، إلاّ أنّ ممارسة هذه المنافسة لابد أن تتم في إطار منظم تجسید دولة القانون، أما 

قانون المنافسة، فهو مجموعة النصوص القانونیة التي تتولى تدعیم وجود منافسة كافیة في 

تبر من بین السوق وتضمن الحمایة للأعوان الاقتصادیة، وعلیه فإنّ قانون المنافسة یع

الآلیات القانونیة التي تسمح بالانتقال من النظام الاقتصادي الموجه إلى نظام اِقتصاد 

.السوق

بما أنّ السّوق المكان الوحید الذي یتجسد فیه مبدأ المنافسة الحرة، فقد حظي بأهمیة 

ه مكانة كبیرة باعتباره یساهم في تكوین اِقتصاد قوي وهذا ما جعل قوانین المنافسة تخصص ل

هامة ضمن المنظومة القانونیة في بلادنا، سعى من خلالها المشرع إلى حمایة هذا الكیان 

.الحساس

سعى المشرع الجزائري إلى حمایة النظام التنافسي حساسكیاننظرًا لكون السوق 

كون الإنسان فضولي یسعى دائمًا إلى تحقیق الأفضل، فیقوم دخله في ممارسة تعیق هذه 

.الحرةالمنافسة

لذا تفطن المشرع الجزائري إلى أهمیة المنافسة الحرة، فعمل على تنظیم قواعدها عن 

طریقة حضر كل ممارسة من شأنها تقیید المنافسة في السوق، ومن بین هذه الممارسات 

الاتفاقات المحظورة التي قد تكون اتفاقات صریحة أو ضمنیة، أو التعسف في اِستعمال 

المساس یة الاقتصادیة، أو حتى التجمیعات الاقتصادیة، التي یكون غرضها الهیمنة، أو التبع

.بالمنافسة عن طریق الحد أو الإخلال أو عرقلة ممارسة المنافسة في السوق
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یعتبر مجلس المنافسة أساس ضبط النشاط الاقتصادي، بل أكبر من ذلك، فهو 

لمنافسة بفضل ما یتمتع به من محرك السوق الاقتصادیة، إذ یلعب دورًا أساسیًا لحمایة ا

اِمتیازات السلطة العامة وصلاحیات مختلفة، وذلك بهدف ترقیة المنافسة والسهر على حسن 

سیر اللّعبة التنافسیة في السوق قصد زیادة الفعالیة، وتحسین ظروف معیشة المستهلكین، إذ 

یمدان المنافسة، فقد یحق له إتخاذ القرارات نافذة فورًا بمجرد صدورها وبصفته الخیر عن 

استندت إلیه مهمة تقدیم أراء اِستشاریة في كل المسائل المتعلقة بالمنافسة، وأخرى تنازعیة 

كما أنه یختص بالبحث في كل الممارسات المفیدة للمنافسة من أجل .تتعلق بحل النزاعات

بالمنافسة، الوصول إلى قرار یضمن توقیع عقوبات صارمة على مرتكبي المخالفات المتعلقة 

كما بإمكانه فرض غرامات تهدیدیة وإتخاذ إجراءات وقائیة تتمثل في الأوامر والتدابیر 

.التحفظیة، وذلك بهدف الحد من الممارسات المقیدة للمنافسة

:وعلیه وبناءًا على ما سبق سمكن التوصل إلى النتائج التالیة

فقبل ر مراحل ومحطات متعددة، وعبتدریجیة إنّ تكریس مبدأ حریة المنافسة كان بصفة -

، كان قد كرس بصفة 1996أن یكرس المبدأ بصفة صریحة بعد التعدیل الدستوري لسنة 

.ضمنیة بعد موجة الإصلاحات الاقتصادیة التي قام بها المشرع

حرص المشرع على محاربة ومنع جمیع الصور والممارسات المنافیة للمنافسة، والتي قد -

.لسوق والإخلال بتوازن القوى الاقتصادیةا رتؤدي إلى اِحتكا

القضاء على كل العوائق التي تؤثر على فاعلیة مجلس المنافسة كتوفیر المقر الملائم -

ومده بالموارد المالیة والمادیة الكافیة ومنحه أكبر اِستقلالیة حتى تسمح له بأن یضطلع 

.بمهامه ویحقق أهدافه على أحسن صورة

ستشاریة لمجلس المنافسة أكثر والتشدید على التطبیق الصارم للعقوبات تفعیل الوظیفة الا-

.بزیادة مبلغ الغرامات وإن إقتضت مصادرة كل الأرباح المحققة في فترة المخالفة
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2006.

بوشناقة أحمد ولعلمي فاطمة، مدخل الاقتصاد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .3

2018.

الجزائر،هومة، دار ،الجزائر في التنافسیةللحریةالقانونیةالضوابطمحمد،تیورسي.4

2013.

، دروس في نظریة الحق، دار 2جعفور محمد سعید، مدخل إلى العلوم القانونیة، ج.5

.2011هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5حسین قریجة، شرح القانون الإداري، ط.6

2013.

.2014ظریة الحق، دار بلقیس للنشر، الجزائر، خشاب حمزة، مدخل العلوم القانوني ون.7

دیدان مولود، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، .8

2019.

.2017الصغیر محمد، القرارات والعقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، .9

ط،.ب مقارنة،تحلیلیةدراسةة،المشروعغیروالمنافسةالاحتكارحامد،محمدعمر.10

.مصرالعربیة،النهضة دار
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،3ط الإداري،والقانونالعامة الإدارة علم بینالإداریة القرارات نظریةعمار،عوابدي.11

.1999الجزائر،والتوزیع،والنشرللطباعةهومة دار

.2017فیصل بوطیمة، مدخل لعلم الاقتصاد، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، .12

تو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، منشورة بغدادي، الجزائر، ك.13

2010.

.1980محرز أحمد، القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .14

مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، منشورات الحلبي الحقیقیة، .15

.2009لبنان، 

لین، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، دار بلقیس للنشر، الجزائر، ولید بوجم.16

2005.

:الجامعیةالرسائل والمذكرات- ب

الرسائل_1

أطروحةللمنافسة،المقیدةالاتفاقیاتلضبطالمنافسةمجلسسلطةعذراء،یسعدبن.1

الإخوة، ةجامعالحقوق،كلیةالأعمال،قانونتخصصالقانون، في الدكتوراهشهادةلنیل

.2015قسنطینة،منتوري،

والممارساتالمنافسةقانون إطار في الاقتصادي العون مسؤولیةعادل،بوجمیل.2

السیاسیة، والعلوم الحقوق،كلیةأعمال،قانونالدكتوراه،شهادةلنیلأطروحةالتجاریة،

.2018الجزائر،وزو،تیزيجامعة

ممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بال.3

في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.2012تیزي وزو، 
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لنیلرسالة-مقارنةدراسة-للإدارة،التقدیریةللسلطةالقضائیةالضوابطمحمد،خلیفي.4

تلمسان،جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوق ةكلیعام،قانون فرع الدكتوراه،شهادة

.2016الجزائر،

خیرة علي خدوجة، الضمانات القانونیة لتعویض المستهلك عن الأضرار بسلامة في .5

التشریع الجزائري، أطروحة الدكتوراه، تحصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 

.2016-2015محمد خیضر، بسكرة، 

الاقتصادي بالتسلیم المطابق، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، رمیم یغلي، إلتزام العون.6

.2017-2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

دراسة مقارنة بین :سحوت جهید، الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة ومراقبة الاحتكارات.7

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، التشریعات، الجزائر، المغرب، تونس، مصر، وسوریة

-2018علوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2019.

عبیر مزعش، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة .8

السیاسیة، والتجمیعات الاقتصادیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم 

.2015جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 في علوم دكتوراهشهادةلنیلأطروحةالمنافسة،لحمایةالقانونیةالآلیاتصوریة،قابة.9

.2017الجزائر،جامعةخدة،بنیوسفبنجامعةالحقوق،كلیةالخاص،القانون

القانون قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري، على ضوء.10

الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة مولود 

.2016معمري، تیزي وزو، 
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دراسة مقارنة (و محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري تك.11

ام، كلیة ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، فرع القانون الع)بالقانون الفرنسي

.2000الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

الجزائريالتشریعینبینمقارنةدراسة(المنافسةحریةمبدأتفعیلآلیاتأمنة،مخانشة.12

 والعلوم الحقوقكلیةالأعمال،قانون فرع الدكتوراه،شهادةلنیلأطروحة،)والفرنسي

.2017الجزائر،،1باتنةجامعةالسیاسیة،

دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة، إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهاد مختور.13

الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2015وزو، 

:الماجستیرمذكرة -2

رقم ، والقانون 03/03براهیمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم .1

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع القانون العام للإعمال، جامعة 08-12

.2010عبد الرحمان، میرة، بجایة، 

براهیمي نوال، الاتفاقیات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة .2

.2004-2003الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 

بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل .3

شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود 

.2007-2006معمري، تیز وزو، 

الماجستیر في بلقاسم فتیحة، شفافیة الممارسات التجاریة وحمایة المستهلك، مذكرة لنیل .4

.2007-2006قانون الأعمال، كلیة الحقوق جامعة أحمد بن بلة، وهران، 
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بن السعید المختار، مجال تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، .5

تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 

.2018المسیلة، 

والنصوص المعدلة له، 03-03الأمر رقم  ءجلس المنافسة في ضو بن بخمة جمال، م.6

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فره القانون العام، تخصص القانون العامل 

-2010الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق، جیجل، 

2011.

ة لنیل شهادة الماجستیر في بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكر .7

القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة 

.2005منتوري، قسنطینة، 

تواتي محمد الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، .8

جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، 

2017.

جلال مسعد، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .9

.2002القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

ة لیل خلیل بن عباس، النظام القانون الجدید للمنافسة والعقد في القانون الجزائري، مذكر .10

.2012-2011، 1شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة .11

الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2013وزو، 

الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات.12

.2010الماجستیر، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، الجزائر، 



 قائمة المراجع 

125

سویلم فضیلة، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، .13

.2011-2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة وهران، 

سمیرة، نظام تجمیع المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  عدوان.14

الماجستیر في القانون، فرع قانون عام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، 

.2011-2010جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

شهادة عیاد كرالفة أبو بكر، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة لنیل.15

الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

2012-2013.

عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة في المجال الاقتصادي والمالي، .16

مذكرة لیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، 

.2005-2004، تیزي وزو

عیسى عمورة، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل درجة .17

.2007الماجستیر، قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

فتوس خدیجة، الاختصاص التنظیمي لسلطة الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة .18

.2010معة بجایة، الجزائر، الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جا

على الأشخاص المعنویة العامة، مذكرة لنیل فیراط نصیرة، تطبیق قانون المنافسة.19

.2016-2015، قالمة، 1945ماي 08شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة 

قاید یاسین، قانون المنافسة والأشخاص العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة .20

.2000لقانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الماجستیر في ا

كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة .21

الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمال، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

2009-2010.
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ة لنیل شهادة مانسیة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكر .22

الماجستیر، فروع قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

.2012الجزائر، 

، 03/03والأمر 06-95ناصر نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر .23

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2004لسیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ا

:مذكرات الماستر-3

القیود الواردة على مبدأ المنافسة الحرة في التشریع إحبارشن خدیجة، حندیس حفیدة،.1

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام الجزائري، 

.2016-2015، بجایة، للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة

آیت سعد االله كنزة، مزور كنزة، الآلیات القانونیة لضبط السوق الحرة على ضوء الأمر .2

المعدل والمتمم، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون  03- 03رقم 

.2018العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجابة، 

شهادةلنیلمذكرةالسوقضبط في المنافسةمجلس دور یمینة، كراز صورایة،بارودي.3

محمدجامعةالحقوق،كلیةالأعمال،قانونتخصصالخاص،القانون في الماستر

.2016-2015جیجل،یحي،بنالصدیق،

بشیر بن دنیدنة، مبادئ المنافسة التجاریة عن التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة .4

قوق، تخصص ملكیة فكریة، كلیة الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الماستر في الح

2016-2017.

شهادةلنیلمذكرةالسوق،وضبطالمنافسةقانونیاسمین،سویسشهرزاد،بلقاسم.5

جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالخاص،القانونتخصصالحقوق، في الماستر

.2021-2020وزو،تیزيمعمري،مولود
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بن السعید المختار، مجال تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص .6

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلو السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

2018.

بوزیان نصیرة، فلواح ثیزیري، حظر الاتفاقات العقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، .7

ستر في القانون، تخصص قانون العام الاقتصادي، كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الما

.2017-2016جامعة مولود معمري، تزي وزو، 

مذكرةالطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة،شعبان،بلعربيسهام،بولغب.8

جامعةالحقوق،كلیةداخلي، عام قانونتخصصالعام،القانون في الماسترشهادةلنیل

.2017-2016جیجل،یحي،الصدیقمحمد

-03 رقم الأمرظل في المنافسةلمجلسالقانونيالمركزرقیة،عمبورریمة،بویسري.9

تخصصالخاص،القانون في الماستیرشهادةلنیلمكملةمذكرةوالمتمم،المعدل،03

-2015جیجل،یحي،ینالصدیقمحمدجامعةالحقوق،كلیةللأعمال،خاصقانون

2016.

تودرت دیهیة، زیوي فریدة، الصفقات العمومیة وقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة .10

الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2016-2015معمري، تیزي وزو، 

التخرجمذكرةالجزائري،التشریع في للمنافسةالمنافیةالممارسات ردع فریزة،توعراب.11

.2008-2007عشر،السادسة الدفعة للقضاء،العلیاالمدرسةشهادةلنیل

جمعة حیاة، بن تشقال زهیة، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة .12

الماستر في القانون تخصص قانون العام الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2015-2016تیزي وزو، جامعة مولود معمري،
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الممارساتمتابعةبمرحلةالمرتبطةالضماناتالهادي،محمدعباسيسمیر،حماش.13

الأعمال،قانونتخصصالقانون، في الماسترشهادةلنیلمذكرةللمنافسة،المقیدة

.2019-2018جیجل،یحي،بنالصدیقمحمدجامعةالحقوق،كلیة

عمال، كلیة الحقوق، جامعة حنیش فتیحة، تلیلي لیدیة، مخالفات السوق في منظور الأ.14

.2020-2019مولود معمري، تیزي وزو، 

دمبري خلیفة، آلیات تطبیق مبدأ المنافسة من مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل .15

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد 

.2015-2014بوضیاف، المسیلة، 

ینب الحظر النسبي للاتفاقیات المحظورة في قانون المنافسة، سعد االله أمال، مشاني ز .16

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 

.2018أكلي محند أولحاج، البویرة، 

مجلسلرقابةالاقتصاديالتجمیعاخضاعإلزامیة عن فضیل،ابريیونس،شاریف.17

كلیةالأعمال،قانونتخصصالماستر،شهادةلنیلتخرجمذكرةالجزائر، في المناقشة

.2020-2019وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالحقوق،

مقیدةكممارسةالسوق على الهیمنةوضعیة في التعسفبدرة،وفرخةعادلشاوش.18

قانونتخصصالخاص،القانون في الماسترشهادةلنیلمقدمةمذكرةللمنافسة،

.2015جیجل،جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقیةكل الأعمال،

شهادةلنیلمذكرةالمنافسة،مجلسلإخطارالقانونيالنظامالحاج،محمدشرداید.19
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10، الموافق لـ 1432شعبان 08، المؤرخ في 241-11مرسوم تنفیذي رقم -4

13، الصادرة في )39(، الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، ج ر عدد 2011یو یول

، 2015مارس 8، مؤرخ في 79-15، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2011یولیو 

.2015مارس 11، الصادر في )13(ج ر عدد 

:المراجع باللغة الأجنبیة:ثانیا

1. ARHEL Pierre, « Les pratiques restrictives de concurrence : les véritables

responsables » RLC, n° 74, Paris, 1993,

2. BLAISE Jean Bernard, Droit des affaires, L.G.J. DELFA, Paris, 1999.



 قائمة المراجع 

136

3. BOUTARD Labarde, MARIE Chantal, CANIVET Guy, Droit française de la

concurrence LGDJ, Paris, 1994.

4. CHAPVT Yves, Le droit de la concurrence, PUF, Paris.

5. FILALID, FETTATF, BOUCENDA, Concurrence et protection du

consommateur dans le domaine alimentaire en Algérie, revue Algérienne

des sciences Juridiques Economique et Politiques, Volume 36, N° 01,

1998.

- GHENE Renée, Droit de la concurrence appliqué aux pratiques

anticoncurrentielles, Ritec, Paris, 1992.

6. Le FEBVE Français, Concurrence consommation, le Febvne Français,

Paris, 1998.

7. LEGEAIS Dominique, Droit commercial et des affaires, 17ème édition,

DALLOZ, Paris, 2007.

8. MICHEL Pedamon, Droit commercial, Dalloz, 2ème édition, Paris, 2000.

9. PEDMONE Michel, Droit commercial, commerçant et font de commerce,

concurrence et contrat du commercial, 2ème Ed, Dalloz, Paris, 2002.

10.Philippe Laurent, Galais Michelet, Traité d’économie et de droit de la

concurrence, PUF, Paris, S.D.E.P.

11. -POESY Remé, « Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire

en Algérie et en France en droit des pratiques anticoncurrentielles :

aspects procéduraux », RASJEP, N° 03, 2000.

12.SELINSKY Véronique, Conseil de la concurrence juridique commercial,

fascicule 370, 1987.

13.SERRAYVE, Le droit français de la concurrence, Dalloz, Paris, 2000.

14.YVES Guyon, Droit des affaires, 12ème édition, ECONOMICA, Paris.



 قائمة المراجع 

137

15.ZOUAIMIA Rachid, Droit de la concurrence, maison d’édition Belkeise,

Alger, 2012.

:مواقع الأنترنت

1. Autorité de la concurrence, Rapport annuel pour 2009, P 185, in

www.autorité de la concurrence, F.



 الموضوعات سفهر 

138

الموضوعات سفهر 

01..................................................................................مقدمة

الفصل الأوّل

المنافسةحریةلمبدأالمفاهیمي الإطار

05................................................المنافسةحریةمبدأ ةماهی:الأوّلالمبحث

05.............................................الحرةالمنافسةمبدأمفهوم:الأوّلالمطلب

ــةتعریــــف:الأول الفرع ـــ 06......................................................المنافسـ

  06 ......................................................... لغة المنافسةتعریف: أولا

07.............................................للمنافسةالاصطلاحيالتعریف:ثانیا

07........................................................الاقتصاديالتعریف-1

08...........................................................القانونيالتعریف-2

09...................الجزائريالقانون في الحرةفسةالمنامبدأتطورمراحل:الثاني الفرع

10...............................)1988قبل(الحرةالمنافسةمبدأ رفض مرحلة:أولاً 

10....................................................للأسعار الإداري التنظیم-1

12..........................احتكار القطاع العام في ممارسة النشاط الإقتصادي-2

  12 ........................ )م1988بعد(الحرةالمنافسةمبدأل التدریجيتكریس:ثانیا

14.......................................الحرةنافسةالملمبدأصریحال التكریس:ثالثاً

16.................................المنافسةلحریةكضمانالسوقضبط:الثانيالمطلب

17................................................السوقبضبطالمقصود:الأول الفرع

18............................................حمایة النظام العام التنافسي:الثاني الفرع

19.............................................................المنافسةحمایة:أولاً 

19...........................................................المتنافسینحمایة:ثانیا



 الموضوعات سفهر 

139

20...........................................المنافسةقانونتطبیقمجال:الثالث الفرع

20................................................الاقتصاديشاطالنحیثمن:أولاً 

21...........................................والخدماتوالتوزیعالإنتاجمفهوم-1

23.........................................................العمومیةالصفقات-2

24.......................................................الأشخاصحیثمن:ثانیا

  24 ...................................................... العام القانونأشخاص-1

27.................................................الأشخاص المعنویة المرفقیة-2

29...................................منافسةال بمبدأ حریة ةاسالمالممارسات:الثانيالمبحث

  29 ........................................... ةللمنافسالمنافیةالممارسات:الأوّلالمطلب

30....................................................المحظورةالاتفاقیات:الأوّل الفرع

31..............................................................الاتفاقتعریف:أولاً 

31...................................................للاتفاقالمكونةالعناصر:ثانیًا

32...............................................................الاتفاقوجود-1

33..............................................................المنافسةتقیید-2

34..................................المنافسةوتقییدالاتفاقبینالسببیة العلاقة -3

34.................................................المحظورةالاتفاقیاتأشكال:ثالثاً

35...........................................................العقدیةالاتفاقات-1

35...........................................................الأفقیةلاتفاقاتا -2

36.........................................................العمومیةالاتفاقات-3

36........................................................العضویةالاتفاقیات-4

36............................................................المدیرةالأعمال-5

37.....................................الهیمنةوضعیة عن الناتجالتعسف:الثاني الفرع



 الموضوعات سفهر 

140

38..............................الاقتصادیةالهیمنةوضعیة في المؤسسةتواجد:أولاً 

38..............................................................الهیمنةمفهوم-1

40................................................المهیمنةمحلالسوقتحدید-2

41............................السوق على الهیمنةوضعیةمنالتعسفتعریف:ثانیًا

42.......................................الهیمنةوضعیة في التعسفاِستغلال:ثالثاً

43.......................الاقتصادیةالتبعیةوضعیةاستغلال في التعسف:الثالث الفرع

43...................................اقتصادیةتبعیةوضعیة في مؤسسةوجود:أولاً 

44.............................الاقتصادیةالتبعیةلوضعیةالتعسفيالاستغلال:ثانیًا

44..........................................................بالمنافسةالمساس:ثالثاً

44............................................البیع بأسعار محفظة تعسفیا:الفرع الرابع

45.........................................تعسفیامخفضةبأسعارالبیعمفهوم:أولاً 

46....................تعسفیًامنخفضةبأسعارالبیعلممارسةالمكونةالعناصر:ثانیا

46.............................................للمستهلكموجهاالبیعیكون أن -1

46...........................المؤسسة طرف منبیعأسعار عرض أو ممارسة-2

46............................................تعسفيبشكل رالسعیخفض أن -3

47......................................المنافسةتقیید إلى الممارسةتهدف أن -4

47........................المنافسةقانون إطار في الاقتصادیةالتجمعات:الثانيالمطلب

48............................................الاقتصادیةالتجمعاتمفهوم:الأول الفرع

48......................................الاقتصادیةللتجمیعات الفقهي التعریف:أولاً 

49.......................................الاقتصاديللتجمیعالقانونيالتعریف:ثانیًا

51................................................التجمیعاتوأشكالأنواع:الثاني رعالف

51.................................................الاقتصادیةالتجمعاتأنواع:أولاً 



 الموضوعات سفهر 

141

  51 ............................................................. الأفقي التجمیع-1

51...........................................................العموديالتجمیع-2

52...........................................................التنویعيالتجمیع-3

52..............................................الاقتصادیةالتجمیعاتأشكال:ثانیا

55...................................................................الإندماج-1

55.............................................................الرقابةممارسة-2

55.........................................................المشتركةالمؤسسة-3

الثـــــانيالفصل

بحمایة المنافسة الحرةالمكلفةیئاتاله

59..................................منافسةال لضبطكسلطةالمنافسةمجلس:الأوّلالــمبحث

59................................................المنافسةمجلستنظیم:الأوّلالمطلب

60.......................................المنافسةلمجلسالقانونیةالطبیعة:الأوّل الفرع

60................................................المنافسةمجلستشكیلة:الثاني الفرع

61.................................................................الأعضاءفئة: أولا

62.................................................................المقررینفئة:ثانیا

63.................................................بالتجارةالمكلفالوزیرممثل:ثالثاً

63.......................................المنافسةلمجلس الإداري التسییر:الثالث الفرع

  64 .................................................................. العام الأمین:أولاً 

65..........................................................الإجراءاتمصلحة-1

65..........................................والتعاونالدراساتالوثائق،مصلحة-2

66.............................................والمالي الإداري التسییرمصلحة-3

  66 ....................................................... الآلي الإعلام مصلحة-4



 الموضوعات سفهر 

142

66...............................................................المصالحمدیر:ثانیًا

67.....................................الأعوان الإداریون والتقنیون والمصلحیون:ثالثاً

67...........................................المنافسةمجلسصلاحیات:الثانيالمطلب

68...............................المنافسةلمجلسالاستشاریةالصلاحیات:الأوّل الفرع

68..........................................................الاختیاریةالاستشارة :أولاً 

68.................................................الحكومةمن الاستشارةطلب  -1

69.......................................الأخرىالمؤسساتمن الاستشارةطلب  -2

71........................................القضائیةالهیئاتمن لاستشارةاطلب  -3

72...........................................................الوجوبیةالاستشارة :ثانیا

73.................................................حالات الاستشارات الوجوبیة-1

75...................المنافسةمجلس عن الصادرالوجوبي للرأي القانونیةالقیمة-2

74.................................................التنازعیةالصلاحیات:الثاني الفرع

75.................................................التنازعيالاختصاصمجال:أولاً 

76................................................التنازعيالاختصاصحدود:ثانیًا

  76 ................................................... والعقود الاتفاقیاتإبطال-1

77...........................................................التعویض دعاوي -2

77...............................المنافسةلمجلسالتنظیميالاختصاص:الثالث الفرع

78........................المنافسةلمجلسالتنظیمیةالسلطةمنحدستوریةمدى:أولاً 

79...............................التنظیميلاختصاصهالمجلسممارسةمجال:ثانیًا

79............و المجال التنازعيافسةالمنمجلسأمامالمتبعةالإجراءات:الثالثالمطلب

80.........................................المنافسةمجلسإخطاركیفیة:الأوّل الفرع

81..................................بالإخطارللقیامالمؤهلینالأشخاص:الثاني الفرع



 الموضوعات سفهر 

143

  82 ............................................................ الوزاري الإخطار:أولاً 

83..........................................................المباشرالإخطار:ثانیا

83.....................................................الاقتصادیةالمؤسسات-1

84.......................................................المستهلكینجمعیات-2

84.........................................................المحلیةالجماعات-3

85..........................................................النقابیةالجمعیات-4

85..........................................المنافسةلمجلسالتلقائيالإخطار:ثالثا

86.......................................المنافسةمجلسإخطارشروط:الثالث الفرع

  86 ............................................................. ةشكلیال الشروط:أولاً 

86.............................................................كل الإخطارش-1

87.............................................................خطارالإمیعاد -2

ــروط:ثانیًا 87....................................................الموضوعیةالشــ

88...............................................................الصفة طشر -1

88.............................................................مصلحةال شرط-2

88.........................................نعةإرفاق الإخطار بعناصر مقشرط -3

88..............................................................صلیةالأ رطش-4

89...........................................................شرط الإختصاص-5

91......................فیها والطعن المنافسةمجلس عن الصادرةالعقوبات:الثانيالمبحث

91...................................المنافسةمجلس عن الصادرةالعقوبات:الثانيالمطلب

91.......................................................الوقائیةالتدابیر:الأول الفرع

ــر:أولاً  92....................................................................الأوامــ

94.............................................................المؤقتةالتدابیر:ثانیًا



 الموضوعات سفهر 

144

94...............................................المؤقتةالتدابیرإصدار وطشر -1

96.......................................................المؤقتةالتدابیرأشكال-2

ـــقمعیةالتدابیــر:الثاني الفرع 97......................................................ال

97.............................................................المالیةالعقوبات:أولاً 

97...................................للمنافسةالمقیدةللممارساتالمقررةالعقوبة-1

98............................بهامرخصالغیرالتجمیعات على المقررةالغرامة-2

المقیدة            الممارساتتنظیم في لمساهمةا الأشخاص على المقررةالغرامة-3

98.........................................................................للمنافسة

98...............المؤقتةوالإجراءاتالأوامراِحترام عدم حالة في المقررةالعقوبة-4

99...............................خاطئةمعلوماتتقدیمحالة في المقررةالعقوبة-5

99...............................التعهداتاِحترام عدم حالة في المقررةالغرامات-6

99........................................مجلس المنافسةنشر قراراتالأمر ب:ثانیًا

100.............................الوسائل البدیلة لممارسة السلطة القمعیة:الثالث الفرع

  101 ........................................... العفو بإجراءاتالمتعلقة القرارات: أولاً 

101............................................التعهدبإجراءالمتعلقة القرارات: ثانیًا

102..............................بالمأخذالاعترافبإجراءاتالمتعلقة القرارات: ثالثاً

102....................المنافسةمجلس عن درةالصا القرارات في الطعن: الثانيالمطلب

  102 .............. العادي القاضيأمامالمنافسةمجلس قرارات في الطعن: الأول الفرع

  103 ... الطعون في للنظرمختصةكحجةالجزائرقضاءلمجلسالتجاریة الغرفة: أولاً 

103.................................المنافسةمجلس قرارات في الطعن شروط:ثانیًا

103............................................فیها الطعن یمكنالتي القرارات -1

  104 .......................................... الطعن لمباشرةالمؤهل اصالأشخ-2



 الموضوعات سفهر 

145

105...............................المنافسةمجلس قرارات في الطعن إجراءات:ثالثاً

  106 ............................................................... الطعن تقدیم-1

  107 ......................................................... الطعن في الفصل-2

  107 ......... الطعن في الجزائرقضاءلمجلسالتجاریة الغرفة قرارات مضمون:رابعًا

107................................................المنافسةمجلس قرار إلغاء -1

108............................................المنافسةمجلس قرارات تعدیل-2

108..................................................بهالمطعون القرار تأیید-3

  109 ................................... الدولة مجلسمستوى على الطعن: الثاني الفرع

  110 ............................... الطعون في بالنظر الدولة مجلساِختصاص:أولاً 

  111 ....................................... الدولة مجلسأمام الطعن إجراءات:ثانیًا

111.....................................................شروط دعوى الإلغاء-1

  112 ..................................................... الدعوى سیدإجراءات-2

113...............المنافسةمجلس اراتقر  في الطعون في الدولة مجلسفصل:ثالثاً

114.......)التجمیع رفض قرار( المنافسةمجلس قرار مشروعیةوفحصمراقبة-1

114................................................الداخلیةالمشروعیةفحص-2

  115 ................................. الإلغاء دعوى بشأن الدولة مجلس قرارات -3

117................................................................................خاتمة

120.........................................................................قائمة المراجع

136...................................................................فهرس الموضوعات



ملخص

نطاقه سواء لتنظیم یعتبر السّوق نواة النّشاط الاقتصادي، لذلك خصص له قانون المنافسة أحكاما 

ئري إلى حمایة النظام العام اسعى المشرع الجز ، لذلك من حیث الأشخاص أو من حیث الموضوع

الأمر بحظر التنافسي من خلال وضع مجموعة منالضمانات لحمایة المنافسة في السوق، ویتعلق

المتمثلة في الاتفاقیات المحظورة ، التعسف الناتج عن وضعیة مجموعة من الممارسات المقیدةللمنافسة 

الهیمنة، التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة ، البیع بأسعار مخفضة تعسفیا والتجمیعات 

.الاقتصادیة

حمایة النظام العام التنافسي من كما أنشأ المشرع مجلس المنافسة الذي یتكفل بعملیة 

السلطةالعامة بهدف  زاتكلالانتهاكات والممارسات المقیدة له، ولأجل ذلك منح له صلاحیات واسعة وامتیا

العملیة التنافسیة في راقبةتنظیم وضبط وم

.السوق والسهر على السیر الحسنلها

.المنافیة للمنافسة، مجلس المنافسةمبدأ المنافسة الحرة، الممارسات :الكلمات المفتاحیة

Résumé

Le marché étant le noyaux de l'activité économique, la loi sur la
concurrence lui attribue des disposition censées réglementer son champ
d'application, que ce soit en termes de personnes ou en termes d'objet ainsi le
législateur algérien a recherché des garanties pour protéger l'ordre public
concurrentiel en développement d'un groupe de protections de la concurrence
sur le marché, et il est lié à restrictives pour la concurrence sous la forme
d'accords interdit, pratique l'interdiction d'un groupe de dominante, l'abus d'une
position de dépendance économique, la vente au rabais position l'abus de
arbitraire et groupement économique

Le législateur a également institué le conseil de la concurrence, qui
entreprend le processus de protection de l'ordre public concurrentiel contre
toutes les violations et pratique qui le restreignent, et cette fin, il a été doté de
concurrentiel larges pouvoirs et privilèges de l'autorité publique dans le but
d'organiser, de contrôler et de surveiller le processus sur le marché et s'assurer
de son bon déroulement.


